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 :ملخص البحث
حتـى لا يكـون عرضـةً لمماطلـة المـدين أو      ؛ق دينـه  من أهم ما يحرص عليه البائع في البيع بالأجل أن يوث ِّـ   

 الرهن من أهم عقود التوثيق في الفقه الإسلامي، وقد لا يملك المدين ما يـصلح أن يكـون رهنـاً           جحوده، ويعدُّ 

 وذلـك  ،وهذا البحث يهـدف إلـى تـسليط الـضوء علـى مـسألة رهـن المبيـع علـى ثمنـه          . إلا السلعة المبيعة ذاتها 

تي أشار إليها الفقهاء الصيغ الوبين المصطلحات المشابهة،مع حصر ببيان الفرق بين رهن المبيع على ثمنه 

في رهن المبيع، وحكم كلِّ صيغةٍ منها ومدى تحقـق شـروط الـرهن فيهـا، كمـا يجيـب البحـث علـى حكـم                 

 .ومدى تأثير ذلك على صحة الرهن أو لزومه،انتفاع البائع أو المشتري بالسلعة المبيعة خلال مدة الرهن



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 المقدمة
ــالمين ــوله الأمـــين وعلـــى آلـــه وصـــحبه    ، الحمـــد الله رب العـ وصـــلى االله وســـلم علـــى رسـ

 :أجمعين وبعد

فإن عقد البيع من أكثر العقـود التـي يحـصل بهـا نقـل الملكيـة ، وفـي كثيـرٍ مـن عقـود                        

بيــوع  مــن أكثــر المــشكلات  التــي تواجههــا     البيــع يكــون الــثمن مــؤجلاً كلَّــه أو بعــضه، و     

ا يـؤدي إلـى     هو مماطلة المدين في وفاء ما عليـه مـن الأقـساط، ممَّ ـ             ع الأجل التقسيط أو بيو  

التجـار ولا سـيما تجـار العقـار والـسيارات           مـن     خـسائر كبيـرة، ولـذا لجـأ كثيـرٌ          الـدائن   تكبد  

، عـلاوةً علـى مـا        إلى الإيجـار المنتهـي بالتمليـك الـذي لا يخـدم المـستهلك كثيـراً                والمعدات

 .لات شرعية ،غير أنه يضمن حقوق الدائنيكتنف هذا العقد من إشكا

نجد أن عقد الـرهن يـأتي فـي مقدمـة           ،  وعند النظر في عقود التوثيق في الفقه الإسلامي       

ــه عنــد       تلــك العقــود فهــو فــي حقيقتــه عقــد توثيــقٍ وضــمانٍ للــدين؛حيث يــضمن الــدائن حقَّ

                                        .أو تعثُّـــــره فـــــي الـــــسداد وذلــــــك بطلـــــب بيـــــع الـــــرهن لأخـــــذ حقِّــــــه       ، مماطلـــــة المـــــدين  

 ومـن أمثلـة ذلـك برنـامج     )رهن المبيع علـى ثمنـه  ( ومن صور الرهن  التي أشار إليها الفقهاء    

المرابحة للفلل والأراضي والشقق فـي بعـض المـصارف والـذي يقـوم فيـه المـصرف بـشراء                   

بـه العميـل، ثـم يقـوم ببيعـه عليـه بالتقـسيط بهـامش ربـحٍ متفـقٍ عليـه،                      العقار الذي يرغب    

العقـارَ المبيـع علـى المـصرف     ) المشتري طالـب العقـار  (ويشترط في العقد أن يرهن المدين   

إلــى ســداد كامــل الــثمن ، ومــن أمثلتــه كــذلك مــا تقــوم بــه بعــض المؤســسات الماليــة مــن     

 مؤجل مع اشتراط رهن السيارة إلى سداد        شراء سيارةٍ بطلب العميل، ثم بيعها له بثمنٍ       

 . الثمن

فهل يصلح المبيع ذاته أن يكون رهناً على ثمنه؟  في هـذا البحـث محاولـةٌ للإجابـة عـن             

هذا الـسؤال؟؛ حيـث حـصرت صـور رهـن المبيـع علـى ثمنـه عنـد الفقهـاء مبينـاً حكـم كـلِّ                           

 اطلعـت بعـد البحـث       :بقةالدراسات الـسا  .صورة، مكَّملاً ببيان حكم انتفاع الراهن بالرهن      

 :والتأمل في



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه١٧٨

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 رهــن الــسيارة المبيعــة بالتقــسيط، وهــو بحــثٌ تكميلــي لنيــل درجــة الماجــستير      -  ١ 

بالمعهد العالي للقضاء ، إعداد أسامة اللاحم، وهـو بحـثٌ مطـول، ولكـن لـم يركـز الباحـث                   

ذا علــى الــصور التــي ذكرهــا الفقهــاء لــرهن المبيــع علــى ثمنــه، وهــو مــا حرصــت عليــه فــي ه ــ    

 .البحث

 أحكــام حـــبس المبيـــع لاســـتيفاء الـــثمن بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون المـــدني  -٢ 

الأردني، إعـداد الـدكتور اسـماعيل شـندي، جامعـة القـدس المفتوحـة، وهـو بحـثٌ محكـمٌ                 

ركز فيه الباحث على حبس المبيع كأداةٍ مـن أدوات التوثيـق، ولكنـه لـم يُـشر إلـى مـسألة                      

 .رهن المبيع على ثمنه

وقــد  ذا مــا وقفــت عليــه مــن الأبحــاث المــستقلة فــي مــسألة رهــن المبيــع علــى ثمنــه    هــ

اتبعت فـي هـذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي ؛حيـث تتبعـت أقـوال الفقهـاء فـي مـسائل هـذا                         

.                                   البحـــث، والأدلـــة التـــي اعتمـــدوا عليهـــا، مـــع مناقـــشة الأدلـــة وصـــولاً إلـــى القـــول الـــراجح           

 ليتــضح المقــصود مــن   ؛راً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا    ي المــسألة المــراد بحثهــا تــصو   أصــوِّر-

 . دراستها

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكـر حكمهـا بـدليلها مـع توثيـق الاتفـاق مـن              -

 .مظانه المعتبرة 

فإني أحرِّر محل  الخـلاف، ثـم أذكـر الأقـوال     إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ،    -

ي المسألة مع بيان من قال بها من أهل العلم ويكون عرض الخـلاف حـسب الاتجاهـات         ف

على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقـوف عليـه          الفقهية مقتصراً   

استقـصيت  - الأقوال من كتـب أهـل المـذهب نفـسه          كما وثقت من أقوال السلف الصالح ،    

لالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقـشات ومـا يجـاب بـه عنهـا إن                 أدلة الأقوال مع بيان وجه الد     

 .، ثم أرجِّح مع بيان سبب الترجيح وثمرة الخلاف إن وجدتكانت

هــات المــصادر والمراجــع الأصــيلة فــي التحريــر والتوثيــق والتخــريج    علــى أمَّاعتمــدت -

    . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، كما حرصت على والجمع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

إن لـم تكــن فــي  ، تخــريج الأحاديث،وبيــان مـا ذكــره أهــل الـشأن فــي درجتهــا  نيـت ب ع-

   . حينئذٍ بتخريجهفأكتفيالصحيحين أو أحدهما ، فإن كانت كذلك 

  وهــي، وضــعت خاتمــةً-. قواعــد اللغــة العربيــة والإمــلاء ،وعلامــات التــرقيم اعتنيــت ب-

 ، مــع إبــراز أهــم   بحــثيعطــي فكــرةً واضــحةً عمــا تــضمنه ال    ، بحــث لل عــن ملخــصٍ عبــارةٌ

. لمراجعاًلفهرســ، كمـا  وضـعت    لجميـع الأعـلام غيـر المعاصـرين مـنهم     ترجم ـت-.النتـائج 

 :وهي كالتالي، وقد جاء هذا البحث في مقدمةٍ وتمهيدٍ ، وأربعة مباحث وخاتمة

 تمهيد في مفهوم رهن المبيع على ثمنه، والألفاظ ذات الصلة

 :منه وفيه فروعمفهوم رهن المبيع على ث: المطلب الأول

تعريــف البيعــالفرع : الفرع الثــاني وشــروطهتعريــف الــرهن ومــشروعيته : الفــرع الأول

 تعريف الثمن: الثالث

الفرع حـبس المبيـع  إلـى سـداد الثمن ـ         :الفـرع الأول  الألفـاظ ذات الـصلة          : المطلب الثاني 

 عـدم  شـرط تعليـق فـسخ البيـع علـى     : الفـرع الثالـث   ق علـى سـداد الـثمن    البيـع المعلَّ ـ  :الثاني

 سداد الثمن 

حكـم رهـن المبيـع علـى     : المبحـث الثـاني   صور رهن المبيع علـى ثمنـه      : المبحث الأول 

انتفـــاع الـــراهن بـــالعين : المبحـــث الرابـــع ضـــمان العـــين المرهونـــة: المبحـــث الثالـــث ثمنـــه

 .المرهونة

 التطبيقات المعاصرة لرهن المبيع على ثمنه: المبحث الخامس

 بحثتتضمن أبرز نتائج ال: خاتمة

واالله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم،وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وما           

كان فيه من صوابٍ فهـو مـن االله وحـده، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ فمـن نفـسي والـشيطان،                           

 .وأستغفر االله إنه هو الغفور الرحيم

@      @      @ 

 



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه١٨٠

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :تمهيد
  مفهوم رهن المبيع على ثمنه المطلب الأول
 تعريف الرهن ومشروعيته: الفرع الأول

 :)١(تعريف الرهن في اللغة تعريف الرهن: المسألة الأولى
وهو مــصدر الفعــل رَهَــن ،لينــوب منــاب مــا أُخــذ منــك؛الــرهن فــي اللغــة مــا وضــع عنــدك  

هنـاً، وجمعـه رِهـان    أخذه رَ: رهن وارتهن منهوأَ،ينهَهاناً فهو رَت الرهن وراهنته رِ نْهَ رَ :يقال
 : ومن معانيه في اللغة. فيهن ورُهنُ بضمتين ورهين، وأرهنه بالألف لغةٌورُهُو
m               g  f  e       d الحبس فكل ما احتبس به شـيءٌ فرهينُـهُ ومرتهنُـهُ، ومنـه قولـه            /١

  i  hl)حبس بعملهأي يُ)٢١: لطورا. 
 راهــنٌ أي اءٌمتــه لهــم، ومــدَأَ:  أرهنــت لهــم الطعــام والــشراب:الثبــوت والــدوام يقــال/٢

  .راكد، ونعمةٌ راهنةٌ أي ثابتة
     .هن في السلعة غالى بها وبذل فيها ماله حتى أدركهارْأَ:يقالالغلاء  /٣
فـي   تقدمـةً  أرهـن فـي كـذا أي أسـلف فيـه وحقيقتـه أن يـدفع سـلعةً             : السلف  يقـال   / ٤

 .)٢(ثمنه فتجعلها رهينةً لإتمام ثمنها
 : تعريف الرهن في الاصطلاح

نـه عقـدٌ يـراد    بأتلف عبارات الفقهاء من المذاهب الأربعة فـي بيـان حقيقـة الرهن،        لا تخ 
حــبس شــيءٍ مــاليٍ بحــقٍ يمكــن اســتيفاؤه    :فــه بعــض الحنفيــة بأنــه   فعرَّ.منــه توثيــق ديــن 

وتعريفـــه لــدى الـــشافعية  .)٤(مــالٌ قبـــضُهُ توثُــقٌ بـــه فــي ديــن     : وعنــد بعـــض المالكيــة  .)٣(منــه 
 .)٥( مالٍ وثيقةً بدينٍ يستوفى منها عند تعذر وفائه جعل عين:والحنابلة متقارب فهو

                                     
ــا ط دار الفكــر       )١( المحــيط القــاموس ،)٤٢٨( ينظــر معجــم المقــاييس فــي اللغــة لأحمــد بــن فــارس بــن زكري

، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس لمحمـد         )١٢٠٢(لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ط مؤسـسة الرسـالة           
 )٣٥/١٢٢(الفنون بالكويت مرتضى الزبيدي ط المجلس الوطني للثقافة و

 )١/٢٧٠(ريب القرآن للراغب الأصفهاني مكتبة نزار مصطفى الباز غ انظر المفردات في )٢(
 )١٠/٦٥( الدر المختار للحصكفي مطبوع مع حاشية رد المحتار لا بن عابدين دار إحياء التراث العربي )٣(
 )٤٠٩( شرح حدود ابن عرفة للرصاع دار الغرب الإسلامي )٤(
،شـرح الزركـشي علـى    )٣/٣٨( مغني المحتاج لمحمد بـن محمـد الخطيـب الـشربيني دار الكتـب العلميـة              )٥(

من سورة ) ٢٨٣(  جزء من آية )٥()٤/٢٥(مختصر الخرقي لمحمد بن عبداالله الزركشي مكتبة العبيكان      
 البقرة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 مشروعية الرهن: المسألة الثانية
  الرهن من العقود الجائزة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع

 mJ  I     H  G  F  E  D    C  B  Al فمن الكتاب قوله /١

 -رضـي االله عنهـا   -ومن السنة ما رواه الشيخان من حـديث أم المـؤمنين عائـشة            / ٢

ورهنــه درعــاً مــن  ،  إلــى أجــلٍاشــترى طعامــاً مــن يهــوديٍ  -صــلى االله عليــه وســلم –أن النبــي 

 )١(.حديد

، وفــي الحــضر فــي )٢( الإجمــاع، فقــد أجمــع المــسلمون علــى جــوازه فــي الــسفرأمَّــاو/ ٣

                                                                      .تهمقول عامَّ

 الإنـسان قـد     ؛ لأنَّ أن الرهن فيه تيسيرٌ للناس فـي تعـاملاتهم الماليـة          : ومن المعقول /٤

 عــسرة فــكُّ، ففيــه  أو يــصبر عليــه بغيــر رهــن،مــن غيــر رهــن-مجانــاً-لا يجــد مــن لا يقرضــه 

 .)٣( ووثوق قلب المرتهن بما يحصل ماله،الطلب عن الراهن

–ذكـر شـروط الـرهن       أ أن   -اهن ـ-مـن المناسـب     )٤(شـروط الـرهن   : المسألة الثالثـة  

 من غير خوضٍ في التفاصيل، فيشترط لصحة الـرهن شـروطٌ اتفـق الفقهـاء علـى                  -إجمالاً

 .بعضها، وحصل الخلاف في بعضها الآخر

ن غيـر   ن عـاقليْ  بأن يكونـا مميـزيْ    ) الراهن والمرتهن ( ن   أهلية المتعاقديْ  :الشرط الأول 

ن العاقــد جــائز التــصرف فأجــازوا رهــن ، واكتفــى الحنفيــة والمالكيــة بكــو عليهمــامحجــورٍ

 . الولي مال اليتيم ومال ابنه الصغير

                                     
 بــرقم النــسيئة-ب-بــاب شــراء النبـي   فــي كتــاب البيـوع    أخرجـه البخــاري فــي جامعـه فــي مواضــع منهـا    )١(

 ) ٤٠٩٠(، ومسلم في صحيحه في كتاب البيوع برقم )٤/٣٧٩فتح )(٢٠٦٨(

 )١٠٨(، مراتب الإجماع )١٨٣(الإجماع لابن المنذر )٢(

 )٨/٤٢٧( البحر الرائق )٣(

، مواهـب الجليـل   )٢٤٠(القـوانين الفقهيـة   ،)ومـا بعـدها  ٦/٢١١(بدائع الصنائع ينظر في تفصيل هذه الشروط     )٤(
، منتهــى الإرادات ) ومــا بعــدها ٣/٤٤(مغنــي المحتــاج  ، ) ومــا بعــدها ٢/٢٦٠(، الوســيط ) ومــا بعــدها ٦/٥٣٨(
 ) وما بعدها٨/١٥٣(،كشاف القناع )٤٠٦-٢/٤٠٥(
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أن يكــون الــرهن منَجَّــزاً، فــلا يــصح أن يكــون معلَّقــاً ولا مــضافاً إلــى         :الــشرط الثــاني 

 .المستقبل

كون المرهون عيناً يصح بيعها، فلا يصح رهن الدينْ وهو ما ذهب إليه      :الشرط الثالث 

لــشافعية والحنابلــة فــي المعتمــد، وذهــب المالكيــة والحنابلــة فــي   الجمهــور مــن الحنفيــة وا

 .   روايةٍ إلى صحة رهن الديون

ــع   فــي الــرهن  تفقــوا بالجملــة علــى أنــه شــرطٌ  وقــد ا:"  قــبض المرهــون، :الــشرط الراب

 :ومرد الخلاف إلى قولين)١(؟"واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة…

هن، فـالرهن ينعقـد بالعقـد، لكنـه لا يلـزم إلا       أن القـبض شـرطٌ للـزوم الـر    :القـول الأول 

 .                                                 )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(بالقبض، وهو قول الحنفية
 لا يعتبر القبض شرطاً للزوم العقـد، بـل يلـزم بمجـرد العقـد، وإليـه ذهـب           :الآخر القول

 .)٦(ة ، والحنابلة في رواي)٥(المالكية

 :الأدلة
ووجـه  ) ٢٨٣: البقـرة ( mJ  Il :قولـه تعـالى  : الـدليل الأول  :أدلة القول الأول  

 :الدلالة من هذه الآية الكريمة على كون القبض شرطاً للزوم العقد من وجهين

أن االله وصــف الــرهن مقبوضــاً، فيقتــضي أن يكــون القــبض شــرطاً صــيانةً لخبــره     :الأول

m   z  y على ما تقدم مـن قولـه    عطفٌلآية  أنهذه ا :الثاني.)٧(تعالى عن الخلف  

                                     
 )٦١٩( بداية المجتهد )١(

 ) ٦/٢١٥(، بدائع الصنائع )٢/٣٢٢( الاختيار )٢(

 )٣/٥٨(، مغني المحتاج )٢/٢٧١( الوسيط )٣(

، وذهب بعض الحنابلة إلى أن القبض شـرطٌ فـي صـحة    )٨/١٥٥(،كشاف القناع  )٢/٤٠٨( منتهى الإرادات    )٤(
 )٨/٢٣٠(، المحلى )١٢/٣٩١(الرهن، وأنه قبل القبض غير صحيح، وهو رأي ابن حزمٍ أيضا، ينظر الإنصاف 

 )٦١٩(، بداية المجتهد )٢٤٠( القوانين الفقهية )٥(

 )١٢/٣٩٢( الإنصاف )٦(

 )٦/٢١٥( بدائع الصنائع )٧(
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|  {l )والصفة المشروطة للـشهود واجبـاً     ،   فلما كان استيفاء العدد المذكور     )١، 

 فـلا يـصح إلا عليهـا كمـا لا     ،وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيمـا شـرط لـه مـن الـصفة            

 .)٢(تصح شهادة الشهود إلا على الأوصاف المذكورة

فـي جعـل   الآيـة تـدل علـى اعتبـار القـبض، وهـذا يتحقـق               بـأن    :ونوقش هذا الاسـتدلال   

، وبــأن القــبض فــي الآيــة صــفةٌ،    ولــيس للــصحة واللــزوم ،القــبض شــرطًا للتمــام والاســتقرار 

مه وإلا لَمــا صــح قولــه أرهنــك هــذا ولــم يــسلِّ  ، وليــست صــفةً لازمــةً والــصفة غيــر الموصــوف،  

 .)٣(إليه

كم بنفسه، بل لا بد مـن القـبض قياسـاً           أن الرهن عقد تبرعٍ فلا يفيد الح      :الدليل الثاني 

 )٤(على الهبة والقرض
 .)٥( بمنع كون الرهن عقد تبرع، بل هو من عقود التوثيق ؛كالكفالة:ونوقش

أنـالرهن مـن عقـود الإرفـاق التـي تفتقـر إلـى القبول،فـافتقر إلـى القـبض؛                     :الدليل الثالـث  

 )٦(قياساً على القرض
  .)٧(القرض بالقول عند المالكيةبمنع الحكم في الأصل ، فيلزم  :ونوقش

ــع  ــدليل الراب ــهيْ لمــرتهن بدَ وثيقــةٌأن الــرهن:ال ــو صــح غيــر مقبــوضٍ  ،ن  لبطــل معنــى   ول

  .)٨( للمرتهن فيهاوثيقةالوثيقة وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التي لا 

                                     
 )٢٨٢( سورة البقرة جزء من آية )١(

 )٢/٢٥٩( أحكام القرآن  للجصاص أحمد بن علي، دار إحياء التراث العربي )٢(

 )٨/١٠١(  ينظر الذخيرة )٣(

 )٣/٥٨(، مغني المحتاج )٦/٢١٥(بدائع الصنائع )٤(

 )٧/٢٥٨( المنتقى )٥(

 )٦/٤٤٦( المغني )٦(

 )٨/١٠١(  الذخيرة )٧(

 )٢/٢٥٩(لجصاص أحكام القرآن  ل)٨(
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 اسـتدل المالكيـة علـى قـولهم بعـدم اعتبـار القـبض شـرطاً للـزوم                   :أدلة القول الآخر  

 :ا يليالعقد بم

قياس الرهن علـى سـائر العقـود اللازمـة بـالقول كـالبيع؛ حيـث إن الأصـل          :الدليل الأول 

m  |  {  z ، قـال االله تعـالى  )١(في العقـود أن تترتـب عليهـا آثارهـا بمجـرد العقـد           
~  }l )٢( 
 .)٣( بأن الرهن لا يشبه البيع، فإنه معاوضةٌ وليس بإرفاق:وتعقب

بعـدم لزومـه إلا بـالقبض    :فلـو قيـل   ، عليه التزاماتٌ ماليـةٌ أن الرهن يترتب  :الدليل الثاني 

لكــان ســائغاً للــراهن بعــد أن يقــبض الــدين أن لا يــسلم الــرهن ؛لأنــه غيــر ملــزِم، وفــي ذلــك     

 .إجحافٌ بحق المرتهن
 يمكـــن أن يفـــرَّق بـــين نـــوعين مـــن الـــرهن، بـــين رهـــن التبـــرع وبـــين الـــرهن :التـــرجيح

هن التبرع يتوجَّه قـول الجمهـور بأنـه لا يلـزم الـرهن          ، ففي ر  )٤(المشروط في عقد المعاوضة   

إلا بالقبض؛ حيث لا يستوجب الراهن بمقابلته علـى المـرتهن شـيئاً، بـل هـو تطـوعٌ محـضٌ،            

فلو تصرف الراهن في الرهن قبل قبض المـرتهن لـم يكـن ذلـك منـه نقـضاً للعهـد أو إخـلالاً                        

 .بالعقد

حـظِّ الـراهن ومـصلحته فيجـب الوفـاء بعقـد       أمَّا إذا كان الرهن مشروطاً في عقدٍ آخر ل    

 .)٥(كما يجب الوفاء بالعقد الآخر، وإن لم يتمَّ القبض في المجلس، الرهن

استدامة قبض المرهون، فلو خـرج المرهـون عـن يـد المـرتهن زال               :الشرط الخامس 

 :                      لزوم الرهن، وهذا الشرط محل خلافٍ بين الفقهاء على قولين

                                     
 )٦١٩(بداية المجتهد )١(

 .جزء من الآية الأولى من سورة المائدة)٢(

 )٦/٤٤٦( المغني )٣(

 )٣/٣٠٠(روضة الطالبين :  هذا التقسيم وجدته لدى فقهاء الشافعية، ينظر)٤(

 )٢/١٢٤٦(فقه البيع والاستيثاق للدكتور علي السالوس طبعة مؤسسة الريان :  ينظر)٥(
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أن استدامة قبض الرهن شرطٌ من شروط الرهن، فلو خرج الـرهن عـن        : ل الأول القو

، وهو )٣(، والحنابلة)٢(،والمالكية)١(يد المرتهن بإجارةٍ أو إعارةٍ زال لزومه، وإليه ذهب الحنفية         

 .شرط لزومٍ عند الحنفية والحنابلة، وشرط صحةٍ لدى المالكية

 ولا لزومـه، وهـو    ،  رطاً في صحة الرهن   أن استدامة قبض الرهن ليست ش     :القول الآخر 

 .)٤(قول الشافعية

 : أدلة الأقوال
  اسـتدل أصـحاب القـول الأول علـى أن اسـتدامة القـبض شـرطٌ مـن                    :أدلة القول الأول  

 :شروط الرهن بأدلةٍ منها

أن االله تبارك : ووجه الدلالة٢٨٣:  البقرةmJ  Il : قوله تعالى :الدليل الأول 

 زوال القـــبض يزيـــل وثيقـــة  للمـــرتهن ، فـــدل علــى أنَّ بض وثيقـــةًبــالق وتعــالى جعـــل الـــرهن  

 .)٥(المرتهن

 لأنـه جعـل     على أن استدامة القبض ليست شـرطاً؛      حجةٌ بأن هذا الاستدلال     :ونوقش

فقـد اسـتقر القـبض وحـصل الـرهن       ،   بحصول القبض ، فإذا حصل القبض مـرةً        الرهن وثيقةً 

 .)٦(وثيقة أبداً

رهن في اللغة والشرع الحـبس والثبـوت، فيقتـضي ذلـك أن     أنَّ حقيقة ال   :الدليل الآخر 

 فـلا يكـون   ،م لا يكـون رهنـاً لغـةً    ويـدُ ،  فـإذا لـم يثبـت     يكون الرهن محبوسـاً مـا دام مرهونـاً،          

 .)٧(رهناً شرعاً

                                     
 )٦/٢٢٢(،بدائع الصنائع )٢/٣٢٤ ( الاختيار)١(

 )٦/٥٥٤(، مواهب الجليل )٨/١٢٤( الذخيرة )٢(

 )٨/١٧٢(، كشاف القناع )١٢/٣٩٣( الإنصاف )٣(

 )٣/٦٤( مغني المحتاج ،)٦/١٣( الحاوي )٤(

 )٦/١٣(،الحاوي )٦/٤٤٩( المغني )٥(

 ،)٦/١٣(الحاوي )٦(
 )٨/١٢٥(، الذخيرة )٦/٢٢٢(بدائع الصنائع )٧(
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ق الحق بـه  وإنما مقتضاه تعلُّ  بعدم التسليم بأن مقتضى عقد الرهن الحبس،       ونوقش

 )١(على وجهٍ تحصل به الوثيقة
  استدل الشافعية على قولهم بأن اسـتدامة القـبض ليـست شـرطاً            الآخر القولأدلة  

 :  في الرهن بأدلة

 قـال  -صلى االله عليه وسـلم -أن النبي-رضي االله عنه-ما رواه أبو هريرة     : الدليل الأول 

، وعلــى  يــشرب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاً، ولــبن الــدرِّيركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاًظهــر ال" 

 )٢(" ويشرب النفقةالذي يركب
ه جعـل علـى     أنَّ ـ أن المقصود بالانتفاع في هذا الحديث هو الراهن بدليل           :ووجه الدلالة   

 ذلك علــى الــراهن دون المــرتهن ، فثبــت بــالراكــب والــشارب نفقــة الــرهن ، والنفقــة واجبــةٌ

 ، لـم يـزل حكـم الـرهن عنـه           لإزالة يد المرتهن عنـه ، ثـمَّ        جواز ذلك للراهن ، فصار مستحقاً     

 .)٣( في صحته استدامة قبضه ليست شرطاًفثبت أنَّ

؛  علـى المـرتهن بـإذن الـراهن        يحمـل ن الحالـب والراكـب ف     الحديث لم يعـيِّ    بأن   ونوقش

 .)٤(حيث إن هذه الصورة مجمعٌ عليها

 من شرط لزومه القبض، فوجـب أن لا يكـون مـن شـرط               عقدٌأنَّ الرهن   : الدليل الثاني 

 .)٥(على الهبة؛قياساً صحته استدامة القبض 
بأن القياس فاسدٌ ؛لوجود الفرق، ذلك أنَّ القبض في الهبـة فـي ابتـدائها يثُبـت      وتُعقِّب  

الملك، فإذا ثبت استغنى عن القـبض ثانيـاً، والـرهن يـراد للوثيقـة مـن بيعـه، واسـتيفاء دينـه                        

 .)٦(من ثمنه، فإذا لم يكن في يده لم يتمكن من بيعه، ولم تحصل وثيقة

                                     
 )٦/٥١٦(ني   المغ)١(

 )٥/١٧٩فتح (   أخرجه البخاري في جامعه في كتاب الرهن باب الرهن مركوب محلوب )٢(

 )٦/١٣( الحاوي )٣(

 )٨/١٢٥( الذخيرة )٤(

 )٦/١٣( الحاوي )٥(

 )٨/١٢٥(، وينظر الذخيرة )٦/٤٤٩( المغني )٦(
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القبض في الرهن أوسع من القبض في البيع ، لجواز اشتراط الـرهن             أنَّ  :ثالدليل الثال 

 فـلأن لا  ، فـي صـحته   ته شـرطاً ا لم تكن استدامة القبض في البيع مع قوَّ عدل، فلمَّعلى يديْ 

 .  )١( في صحته أولىتكون استدامة القبض في الرهن مع ضعفه شرطاً

 الأدلـة، يتـرجح القـول الثـاني بعـدم        وبعد النظر في أدلـة الفـريقين ومـا نوقـشت بـه تلـك              

اشــتراط اســتدامة القــبض فــي الــرهن؛ لوجاهــة أدلتــه، وتوجــه المناقــشة لأدلــة القــول الأول،  

وهـو  بـالرهن الرسـمي      وكونه شرطاً يفتقر إلى دليلٍ واضحٍ ولم يوجد، ويحصل الاستيثاق         

 أن يتقـدم علـى   عقدٌ به يكـسب الـدائن حقـاً عينيـاً علـى عقـارٍ معـينٍ، ويكـون لـه بمقتـضاه             "

حيث يؤشـر علـى   ؛)٢("جميع الدائنين في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يدٍ يكون   

ى العقـار تحـت يـد المـدين المالـك           ويبق ـ. سجله لدى المحكمة أو كتابـة العـدل المختـصتين         

ينتفع به أو يـستثمره، لكـن لا يملـك أن يتـصرف تـصرفاً نـاقلاً للملكيـة، وهـذا وجـه              ) الراهن(

 .رق بين الرهن الرسمي وبين الرهن الحيازي الذي يجرّد الراهن من حيازة الرهنالف

 تعريف البيع: الفرع الثاني
وهو من الأضداد مثل الـشراء ، ومعنـاه إعطـاء           ،  مصدر باع يبيع بيعاً ومبيعاً    )٣(البيع لغة 

سلعة، المُــثمن وأخــذ الــثمن،  ويطلــق علــى كــل واحــدٍ مــن المتعاقــدين أنــه بــائع، والبياعــة ال ــ

 .والمبايعة والتبايع عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة،وهي الأشياء التي يُتبايع بها

 :تعريف البيع اصطلاحاً
 .   لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

 )٤("مقابلة المال بمالٍ أو نحوه تمليكا: "فقيل في تعريف البيع اصطلاحاً

                                     
 )٦/١٤( الحاوي )١(

 )٢٩٦(، أركان عقد الرهن )٦٧( الضمانات العينية ،الرهن )٢(

 )١/٨٦(،المفردات في غريب القرآن )١/٢١٠(،غريب الحديث لأبي عبيد )٢٠/٣٦٥(تاج العروس )٣(

 )١٠-٧/٩(، ونحوه عند الحنفية كما في الدر المختار )٩/١٠٧( المجموع )٤(
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ــو فــي الذمــة، أو   ":وقيــل  ــة مــالٍ ول  منفعــةٍ مباحــةٍ، كممــر دارٍ بمثــل أحــدهما علــى     مبادل

 )١("التأبيد، غير ربا وقرض

 تعريف الثمن: الفرع الثالث
 : تعريف الثمن في اللغة
 )٢(:الثمن يرد على معنيين

ــثُمنْ بــضم وبــضمتين وهــو جــزءٌ   : المعنــى الأول ــةٍ، جمعــه أثمــان   ال والمعنــى . مــن ثماني

 جمعـه أثمـان وأثْمُـن ، يقـال     ، به ذلك الـشيء ما استحق وهو  : ثَمنَ الشيء بالتحريك  :الآخر

قال .أثَمنَ سلعته وأثَمنَ له أعطاه ثمنها، وهو ما يقع به التراضي ولو زاد أو نقص عن الواقع                 

 لمــا يأخــذه البــائع فــي مقابلــة المبيــع عينــاً كــان أو ســلعةً، وكــل مــا  ن اســمٌمَالــثَ: )٣(الراغــب

 )٤(.وضاً عن شيءٍ فهو ثمنهيحصل عِ

قيمـة الـشيء وسـعره الـذي     : الثمن في اصطلاح الفقهاء :من في الاصطلاح  تعريف الث 

وفـي مجلـة الأحكـام      .)٦(عوضـاً للمبيـع    بكونـه  ان العاقد رهيقدِّ ما: وقيل.)٥(تم التراضي عليه  

 .)٧(الثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة: العدلية

                                     
 )٢/١٥١( الإقناع للحجاوي )١(

) ١١٨٤( القـاموس المحـيط   ،)٤٨(بيـروت - ينظر المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي المكتبة العـصرية  )٢(
 )  وما بعدها٣٤/٣٣٤(باب النون فصل الثاء ، تاج العروس 

  هو العلامة أبو القاسـم الحـسين بـن محمـد بـن المفـضل الأصـبهاني الملقـب بالراغـب، صـاحب التـصانيف                          )٣(
 . الغزاليبالإمامسكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن ) أصبهان(من أهل النافعة،

ينظـر فـي   ،تـوفي سـنة نيـف وخمـسمائة     والمفردات في غريـب القرآن ،  ، و الأخلاق الأدباءمن كتبه محاضرات    
 )٢/٢٥٥(، الأعلام للزركلي )١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء :ترجمته

 )١/١٠٦( المفردات للراغب )٤(

 )١٣٤( معجم لغة الفقهاء وضعه محمد رواس قلعه جي  بيروت )٥(

 )٨٧ (١٤٠١ الشرباصي دار الجيل  المعجم الاقتصادي الإسلامي لأحمد)٦(

 ١٤٢٣ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيـدر دار عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع الريـاض                  )٧(
)١/١٢٣( 
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اتفـاق  :  بأنـه  لقبـي علـى ثمنـه بمعنـاه ال      مبيـع   يمكـن تعريـف رهـن ال        ما سبق  على ضوء 

 .يستوفى منها عند تعذر وفائهبالثمن وثيقةً  السلعة المبيعة البائع والمشتري على جعل

 الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
 :حبس المبيع: الفرع الأول

 .)١(الإمساك والمنع، وهو ضد التخلية:الحبس في اللغة هو

مــشتري إلــى أن يــستوفي الــثمن   والامتنــاع عــن تــسليمه ال،وهــو إمــساك البــائع المبيــع

 :والفرق بين حبس المبيع ورهن المبيع يتبين من وجوه .)٢(كاملاً
، )٣(أن مقتضى الرهن بيع المرهون عند حلول الأجل لاستيفاء الحـق منـه       :الوجه الأول 

 .)٤(بخلاف الحبس فغايته منع المشتري من قبض المبيع إلى استيفاء الثمن
، بخـلاف حـبس    للـديون سـواء كانـت مؤجلـةً أم حالـةً     أن الـرهن توثيـقٌ  :الوجه الثـاني  

 .)٥(المبيع فلا يصح إلا إذا كان الثمن حالًّا
 أن المبيـع المحبـوس علـى ثمنـه مـضمونٌ بـالثمن، والـرهن ينفـي ضـمان                 :الوجه الثالـث  

 .)٦(الثمن

 أن حبس المبيع يقتضي عدم تمكين المشتري من الانتفاع به،بخلاف           :الوجه الرابع 

 .)٧(المرتهن فقد أجاز جمهور الفقهاء للراهن الانتفاع بالرهن بإذن، رهن المبيع

                                     
 )١٢٠(، مختار الصحاح )١٥/٥٢٠( تاج العروس ، باب السين فصل الحاء )١(

 )٤( والقانون المدني الأردني  ينظر أحكام حبس المبيع لاستيفاء الثمن بين الفقه الإسلامي)٢(

ــصنائع  )٣( ــدائع الــ ــار )٦/٢١٢( بــ ــوقي  )٢/٣٢٢(،الاختيــ ــية الدســ ــوع   )٤/٣٧٤(، حاشــ ــه المجمــ ــذب ومعــ ، المهــ
 )١٢/٤٢٤(، الشرح الكبير لابن قدامة )١٢/٣٠١(

 )٦/١٨٨(،الحاوي )١٨٥(،القوانين الفقهية )٥/٣٨٥( بدائع الصنائع )٤(

 )٢١/١٠٧( المصادر السابقة، المبسوط )٥(

 )٦/١٨٨( الحاوي )٦(

  .....سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الرابع )٧(
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قـد اتفـق   تسليم المبيـع إلـى المـشتري هـو أحـد الالتزامـات الناشـئة عـن عقـد البيـع، و           و

وذلــك لأن البــائع أســقط ؛)١(الفقهــاء علــى عــدم صــحة حــبس المبيــع إن كــان الــثمن مــؤجلاً 

 فــي حكــم حــبس المبيــع إلــى  اختلفــواولكــنهم .حقــه فــي احتبــاس المبيــع بتأجيــل الــثمن 

 :استيفاء الثمن الحالِّ على قولين

 :القول الأول

ــقُّ ــائع حــ ــالِّ  للبــ ــثمن الحــ ــتيفاء الــ ــه ذهــــب الحنفيــــة  حــــبس المبيــــع إلــــى اســ ، )٢(، وإليــ

 .)٥(، والحنابلة في رواية)٤(، والشافعية)٣(والمالكية

 :الآخرالقول 
ــثمن      ــائع حــق حــبس المبيــع لاســتيفاء ال ــشافعية فــي    لِّ الحــالــيس للب ــه ذهــب ال ، وإلي

 .)٧(، والحنابلة في المعتمد)٦(قول

 صـلى   - قـال رسـول االله     : قـال  - رضـي االله عنـه     -مـا رواه أبـو أمامـة      /١:أدلة القول الأول  

 )٨(" والــزعيم غــارم ، والمنحــة مــردودةٌّ ، والعاريــة مــؤداةٌّ ،الــدين مقــضيٌّ : "-االله عليــه وســلم 

                                     
الــــشرح الكبيــــر لابــــن    ، )٢/٣٨٦(،  مغنــــي المحتــــاج  )٢/٢٥٧(،الاختيــــار  )٥/٣٨٥(بــــدائع الــــصنائع   ينظــــر )١(

حاشية : ، ونقل بعض الشافعية خلافاً في المسألة انظر)٧/٤٨٩(كشاف القناع   ،)٤٨٧-١١/٤٨٦(قدامة
 )٢/٢١٩ (قليوبي وعميرة

 )٧/٧٢(، رد المحتار )٥/٣٨٥( بدائع الصنائع )٢(

 )١٨٥(، القوانين الفقهية )٤/٣٧٤( حاشية الدسوقي )٣(

 )٢/٤٧٣(، مغني المحتاج )٥/٣٠٧( الحاوي )٤(

 )١١/٤٨٧(،الإنصاف )٦/٢٧٥( الفروع )٥(

 .بائع فوت الثمنوقيدوا هذا القول بما إذا لم يخف ال) ٢/٤٧٣(، مغني المحتاج )٥/٣٠٧( الحاوي )٦(

 )٧/٤٨٩(، كشاف القناع )١١/٤٨٧(،الإنصاف )٦/٢٧٥( الفروع )٧(
، )  ٥١١(، وأبـو داود فـي سـننه  كتـاب الإجـارات بـاب تـضمين العاريـة         )٤٥/٢٥٨(  أخرجه احمد فـي المـسند    )٨(

ننه  ، وابــن ماجــه فــي س ــ)٣٠٨(والترمــذي فــي جامعــه  فــي أبــواب البيــوع بــاب مــا جــاء فــي أن العاريــة مــؤداة    
كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن شـرحبيل بـن مـسلم            )  ٣٤٤(كتاب الصدقات باب الكفالة     

الخــولاني بــه ، والحــديث حــسنه الترمــذي  ، قلــت وهــو مــن روايــة إســماعيل بــن عيــاش وهــو صــدوق حــسن  
تقريـب  ، ) ومـا بعـدها  ١/٢٤٩(الحديث في روايته عن الشاميين، وهـذا الطريـق منهـا ، ينظـر تهـذيب الكمـال                 

 )٥/٤٠٣(  بدائع الصنائع )٢ ()٤٨(التهذيب 
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 وصف الدين بكونـه مقـضياً عامـاً أو مطلقـاً،         -ليه وسلم  صلى االله ع   –أن النبي   : ووجه الدلالة 

 .)١( ،وهذا خلاف النصفلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضياً

ــة، وحــق المــشتري فــي المبيــع قــد تعــيَّ      /٢ ن فــي أن المــساواة فــي المعاوضــات مطلوب

ــثمن لــم يتعــين بالعقــد، فيــسلَّ      ــائع فــي ال ــثالعقــد، وحــق الب ليتعــين فتتحقــق  -أولاً–من م ال

 .)٢(المساواة

 :أدلة القول الثاني
 .أن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه، فكان تقديمه أولى

كما ، ل الثمنوالمسألة ليست من صميم بحثنا، ولا يجري التعامل بها في البيع المؤجَّ   

 .أشرت ، ولذا لا أقف عندها كثيراً

 ق على استيفاء الثمنلَّالبيع المع:الثاني الفرع
ــ ط وجــوده علــى وجــود أمــرٍ آخــر ممكــن الحــصول بــأداةٍ مــن بِــق هــو الــذي رُالعقــد المعلَّ

 .)٣(أدوات التعليق

 ــ ق علــى ســداد الــثمن هــو أن يحــتفظ البــائع بملكيــة المبيــع إلــى أن يــتم         والبيــع المعلَّ

 .استيفاء الثمن من المشتري

أن الثـاني   : ن وبـين البيـع بـشرط رهـن المبيـع            والفرق بين البيع المعلَّق على سداد الـثم       

تنتقل فيه ملكية المبيع إلى المشتري ثـم يقـوم برهنـه لـصالح البـائع، بخـلاف البيـع المعلَّـق                

على سداد الثمن فإن البائع يحتفظ بملكية المبيع إلى أن يستوفي الثمن ثم تنتقل ملكيـة                

 .)٤(ق على شرطن البيع المعلَّة الفقهاء إلى بطلاوقد ذهب عامَّ.المبيع إلى المشتري

                                     
 . المصدر السابق)١(
 )٦/٢٨٦( المغني )٢(
 )١٣٧(، الغرر وأثره في العقود )١/٥٧٣( المدخل الفقهي العام )٣(
، الــشرح ) ومــا بعــدها٩/٢٤٩(، المهــذب ومعــه المجمــوع  )١/٣٨٣(،الفــروق )٤/١٣١(تبيــين الحقــائق:  ينظــر)٤(

 )١١/٢٤٩(، الإنصاف )١١/٢٤٩(الكبير لابن قدامه 
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 :وعللوا ذلك 
حيـث إن كـلاً مـن المتبـايعين لا يـدريان هـل       ؛)١ (أنه بيع غررٍ من غير حاجةٍ فلـم يجـز   /١

ق عليه فيـتم البيـع، أو لا يحـصل فـلا يـتم، كمـا لايـدريان متـى يحـصل فـي                       يحصل الأمر المعلَّ  

 )٢(عن الغرر  - صلى االله عليه وسلم–، وقد نهى النبي )١(حالة حصوله

، )٤(ل الحبلـة ب َـ ، وحَ)٣(كبيـع الـسنين  ؛ عنـه أن يكـون الغـرر مبيعـاً      بـأن المنهـيَّ  ونـوقش 

وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لما في ذلك المخاطرة التي تتضمن أكـل المـال بالباطل،وأمـا                 

 .)٥(، لأنه عقدٌ واقعٌ سواء كان منجزاً أو معلقاً بشرطالبيع نفسه فليس هو غرراً

مقتضى البيع نقل الملك حال التبـايع، وتعليـق البيـع علـى اسـتيفاء الـثمن ينـافي                   أن  /٢

 .)٦(مقتضى عقد البيع

بعـدم التــسليم بـأن هــذا موجـب العقـد، بــل موجـب العقـد  إمــا أن يكـون مــا        ونـوقش  

، فـلا الـشارع    وكلاهما منتفٍ،  أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما ،أوجبه الشارع بالعقد  

                                     
 )١٣٩( الغرر وأثره في العقود )١(

، وأبو  ) ٣٧٨٧(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر برقم                )٢(
أبـوب  ) ٢٩٩(والترمـذي فـي جامعـه       = =،) ٣٣٧٦(كتاب البيوع باب في بيـع الغـرر بـرقم           ) ٤٩٠(داود في سننه    

كتاب البيوع بـاب بيـع   ) ٦٢٤(، والنسائي في المجتبى )١٢٣٠(ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم  البيوع باب   
كتــاب التجــارات بــاب النهــي عــن بيــع الحــصاة بــرقم    ) ٣١٤(، وابــن ماجــه فــي ســننه  )٤٥٢٢(الحــصاة بــرقم 

  .كلهم من طريق عبيد االله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج به) ٢١٩٤(

ع ثمرة نخلة لأكثر مـن سـنة، نهـي عنـه لأنـه غـرر وبيـع مـا لـم يخلـق، وأصـل الـسنة سـنهة بـوزن                          هو أن يبي  )٣(
جبهة، فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة، لأنهـا مـن سـَنَهت النخلـة وتـَسنَهت إذا أتـى            

 )٢/٤١٤(النهاية في غريب الحديث . عليها سنون، وقيل غير ذلك

ي به المحمـول كمـا سـمي بالحمـل وإنمـا دخلـت عليـه التـاء للإشـعار بمعنـى                     مِّ سُ مصدر: ل بالتحريك   بَالحَ)٤(
النهايـة  . الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النـوق         

 )١/٢٧٣(، وانظر مشارق الأنوار)١/٣٣٤(في غريب الحديث 

 )٢٢٧( العقود لابن تيمية )٥(

 )٧/٤٠٢(اف القناع  كش)٦(
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ن كل بيعٍ مستحق التسليم عقب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بـل تـارةً         أوجب أن يكو  

 يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً بدينٍ حالٍ

 .)١( وتارةً يشترطان تأخير تسليم الثمن

ــع        / ٣ ــزم مـ ــزم، ولا جـ ــع الجـ ــون مـ ــا يكـ ــا إنمـ ــا، والرضـ ــد الرضـ ــال الملـــك يعتمـ أن انتقـ

 .)٢(التعليق
، )٣( عن أحمد   إلى جواز تعليق البيع على شرطٍوهو روايةُ       ض أهل العلم  ذهب بع قد  و

 .)٥(، وتلميذه ابن القيم)٤(اختارها تقي الدين ابن تيمية

 :واستدلوا على ذلك بأدلة

حتى يقوم الدليل على المنـع، وتعليـق البيـع بالـشرط      ؛أن الأصل في الشروط الجواز    / ١

 :ى هذا الأصل نصوصٌ كثيرةٌ منهاوقد دل عل )٦(نوعٌ من الاشتراط في العقد

ــالى   ــول االله تعـــ ــالى  )٧(m~  }  |  {  z l قـــ ــه تعـــ m  ª  وقولـــ
  ²  ±    °   ̄ ®  ¬«l)أن االله ســبحانه :ووجــه الدلالــة مــن هــاتين الآيتــين   )٨

وتعــالى أمــر بالوفــاء بــالعقود وهــذا عامٌ،وكــذلك أمــر بالوفــاء بالعهــد، ويــدخل فــي ذلــك مــا      

: " قـال ابـن جريـر   .)٩(وجـوب الوفـاء بهـا يقتـضي أن تكـون مباحـة          عقده المرء على نفـسه، و     

أمرٌ منه بالوفاء بكل عقدٍ أذن فيه، فغير جـائزٍ أن يُخـصَّ منـه                m~  }l :قوله تعالى 

شيءٌ حتى تقوم حجةٌ بخـصوص شـيءٍ منـه يجـب التـسليم لهـا، فـإذْ كـان الأمـر فـي ذلـك                        

                                     
 )٢٠/٥٤٤( مجموع فتاوى ابن تيمية )١(
 )١/٣٨٣( الفروق )٢(
 )١١/٢٤٩(،الإنصاف )٦/١٩٠(،الفروع )٣٣١-٣/٣٣٠(،إعلام الموقعين )٢٢٧( العقود لابن تيمية )٣(
 )١١/٢٤٩(،الإنصاف )٦/١٩٠(، الفروع )١٨٢(،الاختيارات الفقهية للبعلي )٢٢٧( العقود )٤(
وممـن اختـار هـذا الـرأي مـن المعاصـرين الـسعدي فـي المختـارات الجليـة              ) ٣٣١-٣/٣٣٠(عين   إعلام الموق  )٥(

 )٨/٢٥٠( الممتع  الشرحوابن عثيمين في)  وما بعدها١/٥٦٩(، والزرقا في المدخل الفقهي العام ) ٨٩(
 )٢٩/١٣٧(، مجموع فتاوى ابن تيمية )٢٦٥(القواعد النورانية )٦(
 .من سورة المائدة١ آية )٧(
 .من سورة الاسراء٣٤ آية )٨(
 )٢٦٦( القواعد النورانية )٩(
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 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

مـر بالوفـاء بـبعض العقـود التـي أمـرَ          كما وصفنا، فلا معنى لقول مـن وجَّـه ذلـك إلـى معنـى الأ               

 )١(".االله بالوفاء بها دون بعض

أن تعليق العقود بالشروط أمـرٌ قـد تـدعو إليـه الـضرورة أو الحاجـة أو المـصلحة، فـلا                      /٢

 .)٢(يستغني عنه المكلف

تعليــق النكــاح بالــشرط وقــد دل الكتــاب علــى     قيــاس تعليــق البيــع بالــشرط،على  /٣

¦  §     ̈   ©  m مـدين  كما فـي تـزويج موسـى بابنـة صـاحب           جواز تعليق النكاح بالشرط   
   »º  ¹   ̧ ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ª

  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼l )ولـــــم يـــــرد فـــــي  )٣ ،

 .)٤(شريعتنا ما ينسخه

على  وهو أن يتبايعا   عدم سداد الثمن   تعليق فسخ البيع على شرط    : الفرع الثالث 

، فـإذا مـضى الـزمن الـذي     ه فلا بيـع بينهمـا  ي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤدِّ أن يؤدِّ 

 .)٥( ولم ينقده الثمن انفسخ العقد، ويسمى خيار النقد، وقَّته له
 بــين هــذه الــصيغة وبــين البيــع بــشرط رهــن المبيــع، أنهمــا مــن وســائل  ووجــه الــشبه

ــصورتين تنتقــل     التوثيــق التــي يلجــأ إليهــا العاقــدان فــي عقــد      ــا ال ــع، وأن المبيــع فــي كلت  البي

ملكيته إلى المشتري، إلا أن الفرق بينهمـا يظهـر عنـد عـدم الوفـاء بـالثمن ففـي خيـار النَّقـد                 

ينفسخ العقد بمضيِّ الزمن المتفق عليه ويرجع المبيع إلـى ملكيـة البـائع، أمَّـا فيحالـة البيـع           

اد الثمن، بل يجبر المشتري على الوفـاء،  بشرط رهن المبيع، فإن البيع لا ينفسخ بعدم سد      

 وقـد اختلـف الفقهـاء فـي     فإن أعسر أجبره الحاكم على بيع الـرهن وسـداد الـثمن للبـائع ،              

 :هذه الصيغة على قولين

                                     
 )١٢-٨/١١( تفسير الطبري )١(

 )٣/٣٣٠( إعلام الموقعين )٢(

 ٢٧ سورة القصص، آية)٣(

 )٣/٣٣٠(إعلام الموقعين )٤(

 )٤٠٦-٧/٤٠٥( ، كشاف القناع )٢/٢٩٠(منتهى الإرادات ،)١/٢٦١(درر الحكام )٥(
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، )١(صحة تعليق فسخ البيع على عـدم سـداد الـثمن  وإليـه ذهـب الحنفيـة                 : القول الأول 

 .)٣(، ، والحنابلة)٢(والمالكية في قول

بطـــلان البيـــع المعلَّـــق فـــسخه علـــى عـــدم ســـداد الـــثمن، وإليـــه ذهـــب   الآخـــرالقـــول 

 .)٥(، والمالكية في قول)٤(الشافعية

 :أدلة الأقوال
اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلون بــصحة تعليــق فــسخ البيــع  : أدلــة القــول الأول

 :  على عدم سداد الثمن بأدلةٍ منها

 :الدليل الأول
عدم سـداد الـثمن علـى خيـار الـشرط؛حيث إن الحاجـة       قياس تعليق فسخ البيع على    

تـروي فـي البيـع، هـل يوافقـه أو           يحتاج إلـى ال    إليه كالحاجة إلى خيار الشرط،فكما أن العاقد      

 . )٦(لا؟ أو؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ، هل يصير منقوداًلا

قيــاس تعليــق فــسخ البيــع علــى عــدم ســداد الــثمن علــى عقــد الــصرف     :الــدليل الآخــر 

 .)٧(امع أن كلاً منهما بيعٌ،والصرف ينفسخ بتأخير القبضبج

أن تعليـق فـسخ البيـع علـى عـدم سـداد الـثمن ينطـوي علـى غـررٍ،                      :دليل القول الآخـر   

لتعلقهـا بالـشرط      فاسـدةٌ  رط فيه إقالـةٌ    شُ أنه بيعٌ  ، كما )٨(فهو كما لو علَّقه على قدوم زيد      

                                     
 وأجاز الحنفية ذلك مدةً قصيرة لا تتعدى ثلاثة أيام) ٦/٢٨١(ح القدير  ، فت)٧-٦/٦(  البحر الرائق )١(

 )٤/٢٨٣(عليش  ، تقريرات)٤/٢٨٣( حاشية الدسوقي )٢(

 )٤٠٦-٧/٤٠٥(، كشاف القناع )  ١١/٢٥٤( الإنصاف )٣(

 )٩/٢٨٢( المجموع شرح المهذب )٤(

 )٤/٢٨٣(عليش  تقريرات)٥(

 )٦/٤٨( المغني )٦(

 .  المصدر السابق)٧(

 )٩/٢٨٢( المصدر السابق، المجموع شرح المهذب )٨(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه١٩٦

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

،  فيهـا معنـى التمليـك      لأنَّ؛ تتعلـق بالـشرط       والإقالـة لا   ،لاثـة الأيـام   ث فـي وهو عدم دفع الثمن     

 .)١(واشتراط الإقالة في عقد البيع مفسدٌ،؛ لكونه على خلاف العقد

 

@      @      @ 

 

                                     
 )٦/٢٨١( فتح القدير )١(
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 صيغ رهن المبيع على ثمنه: المبحث الأول
 لرهن المبيع على ثمنه، وفي هـذا المبحـث أذكـر     الإسلامي  في الفقه   عديدةٌ هناك صيغٌ 

 :تلك الصيغ

 البيع بشرط رهن المبيع: ولىالصيغة الأ
فيُـنصُّ فـي    ،  )١(ن يشترط البائع فـي العقـد رهـن الـسلعة المبيعـة إلـى سـداد ثمنهـا                  وهو أ 

 . على أن تكون السلعة المبيعة رهناً بالثمن-صراحةً–العقد 

 : ولهذه الصيغة صورتان رهن المبيع على ثمنه بعد العقد:الصيغة الثانية
 بغيـر شـرط رهـن المبيـع، ثـم يقـوم المـشتري برهنهـا                  أن يبيـع سـلعةً    :الصورة الأولى 

 .)٢(قبل القبض

 أن يبيع سلعةً بغير شرط رهن المبيـع، ثـم يقـوم المـشتري برهنهـا         :لأخرىالصورة ا 

 )٣(بعد القبض

 إذا  أن يقـول البـائع للمـشتري      :ومثالهتعليق البيع على شرط الرهن      : الصيغة الثالثة 

 .)٤(رهنتنيه على ثمنه فقد بعتك
    @@      @   

 

                                     
 الحاوي الكبير في فقـه مـذهب الامـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي تـصنيف أبـي الحـسن علـي بـن                        )١(

محمــد المــاوردي البــصري، تحقيــق علــي محمــد معــوض وعــادل عبــدالموجود، طبعــة دار الكتــب العلميــة        
 )٦/١٨٩(، الفروع )١١/٢٥١(نصاف ، الإ)٦/١٨٨(بيروت 

 )١٢/٣٧٥(، الإنصاف )٦/١٨٩( الحاوي )٢(

 )١٢/٣٧٥(، الإنصاف ) ٨/١٦٢( كشاف القناع ،)٨/٤٦٣( البحر الرائق )٣(

 )٦/١٨٩(، الفروع )١١/٢٥١(الإنصاف )٤(
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 حكم رهن المبيع على ثمنه: المبحث الثاني
 لاختلاف صيغة العقد-تبعاً–يختلف الحكم الفقهي لرهن المبيع على ثمنه 

 البيع بشرط رهن المبيع:الأولى الصيغةحكم 
 :اختلف الفقهاء في هذه الصيغة على قولين

 ،)١( ذهـب المالكيـة    وإليـه  يصح شرط رهن المبيع على ثمنه في عقد البيـع،         :القول الأول 

 .)٢(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

ــول  ــرالقـ ــة     :الآخـ ــه ذهـــب الحنفيـ ــه، وإليـ ــى ثمنـ ــع علـ ــتراط رهـــن المبيـ ــصح اشـ  ،)٣(لا يـ

 .)٥(، والحنابلة في قول)٤(والشافعية

استدل أصحاب القول الأول القـائلون بـصحة اشـتراط          :أدلة القول الأول  :أدلة الأقوال 

 :منهارهن المبيع على ثمنه بأدلةٍ 

قيـاس اشـتراط رهـن المبيـع علـى ثمنـه  علـى اشـتراط رهـن المبيـع قبـل            :الدليل الأول 

 .)٦(قبضه بدينٍ آخر غير ثمنه
قياس رهن المبيع على ثمنه علـى حـبس المبيـع علـى ثمنـه، بجـامع منـع                  :الآخرالدليل  

 .)٧(المشتري من التصرف في كلٍ

بق ذكر بعض الفروق بـين   بأن القياس المذكور قياسٌ مع وجود الفرق، وس    ونوقش

 .حبس المبيع ورهنه

                                     
 )٨/٩٠(،الذخيرة )٤١١ ( لابن عبدالبر الكافي)١(
 )٧/٣٩٠(لقناع ،كشاف ا)١١/٢٥١( الإنصاف ،)٦/١٨٩( الفروع )٢(
 )١٠/٨٨(، رد المحتار )١٠/١٨٦( العناية شرح الهداية )٣(
ــا الأنــصاري تحقيــق د      )٦/١٨٨( الحــاوي )٤( محمــد . ، أســنى المطالــب  فــي شــرح روض الطالــب للــشيخ  زكري

 )٢/٣٣(محمد تامر دار الكتب العلمية 
 )٧/٣٩٠(، كشاف القناع )١١/٢٥١(  الإنصاف ،)٦/١٨٩( الفروع )٥(
 )٤/٣٠(م الموقعين  إعلا)٦(
 )٢/٦٩(  إغاثة اللهفان  )٧(
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 اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلون بعـدم صـحة اشـتراط رهـن               :الآخرأدلة القول   

 : المبيع على ثمنه بأدلةٍ منها
 :لدليل الأولا

لأنــه يملــك مــا ابتاعــه ، إمــا بالعقــد ؛لكــه لهد الــرهن علــى المبيــع قبــل مِقَــأن المــشتري عَ

د الـرهن عليـه قبـل وجـود هـذين، والـرهن قبـل الملـك         ق َـلعقد وحده ، وهـو عَ     والافتراق ، أو با   

 .)١(باطل

حيــث إن  البــائع ؛بــالفرق بــين اشــتراط الــرهن قبــل الملــك، وبــين رهــن الملكونــوقش

الـــرهن بعـــد ملـــك  اشـــترط علـــى المـــشتري رهـــن المبيـــع بعـــد أن يملكـــه، فيكـــون انعقـــاد 

 )٢(المشتري للمبيع

قتضي أن يكون إمساك المبيع مضموناً ، والـرهن يقتـضي أن لا    أن البيع ي  :الدليل الثاني 

 .)٣( لأنه أمانةٌ في يد المرتهن ، وهذا يوجب تناقض أحكامهما؛يكون مضموناً

أن البيــع يقتــضي إيفــاء الــثمن مــن غيــر المبيــع والــرهن يقتــضي الوفــاء     :الــدليل الثالــث

 .)٤(منه

مطلقاً، ولو تعذر وفاء الثمن من  بعدم التسليم، فإن البيع يقتضي وفاء الثمن     ونوقش

 .)٥(غير المبيع لاستوفى من ثمنه

ــع  ــدليل الراب ــرهن يوجــب حــبس        :ال ــع ، وعقــد ال ــع يوجــب تــسليم المبي أن عقــد البي

المرهون ، فإذا اشترط أن يكون المبيع رهناً فقـد شـرط فـي البيـع تـأخير التـسليم ، وبيـوع                       

 .)٦(الأعيان بشرط تأخير التسليم باطلة

                                     
 )٦/٥٠٤(، المغني )٦/١٨٨( الحاوي )١(

 )٤/٣٠(، إعلام الموقعين )٦/٥٠٤( المغني )٢(

 )٦/١٨٨(، الحاوي )٦/٥٠٤( المغني )٣(

 )٦/١٨٨(الحاوي ،)٦/٥٠٤(المغني )٤(

 ،)٦/٥٠٤( المغني )٥(
 )٦/١٨٨( الحاوي )٦(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٠٠

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

ع وجـوب تـسليم المبيـع أولاً، وعلـى فـرض التـسليم فـلا يمتنـع أن يثبـت                       بمن ـ ونوقش

 .)١(بالشرط خلافه

 :الدليل الخامس
ــافي مقتـــضى العقـــد    ــ؛أن اشـــتراط رهـــن المبيـــع فـــي عقـــد البيـــع ينـ ن  إذ مقتـــضاه تمكُّـ

 .)٢(المشتري من التصرف 

ح كاشتراط الطلاق فـي النكـا  ؛ بأن الممنوع أن يخالف الشرط مقصود العقد   ونوقش

 .)٣(أو اشتراط الفسخ في العقد

وما نوقشت بـه تلـك الاسـتدلالات يتـرجح للباحـث            ،  وبعد النظر في استدلالات القولين    

، لعـدم وجـود نـصٍ يلـزم     ط رهن المبيـع علـى ثمنـه فـي عقـد البيـع      ارتشالقول الأول بصحة ا   

 العقـود  المصير إليه، ولتوجه المناقـشة لأدلـة القـول الآخـر ولأن ذلـك مـتمشٍ مـع الأصـل فـي          

 .والشروط

 :ولهذه الصيغة صورتان:رهن المبيع على ثمنه بعد العقد: الصيغة الثانية
أن يبيـع سـلعةً بغيـر شـرط رهـن المبيـع، ثـم يقـوم المـشتري برهنهـا                      :الصورة الأولى 

لاختلافهم في حكم التـصرف  - تبعاً -وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة    ،  قبل القبض 

 :لك على ثلاثة أقوالفي المبيع قبل قبضه ، وذ

 :القول الأول
 )٥(، والــشافعية)٤( مبيــعٍ قبــل قبــضه علــى ثمنــه، وإليــه ذهــب الحنفيــة   لا يــصح رهــن كــلِّ 

 .)٦(والحنابلة في وجه

                                     
 )٦/٥٠٤( المغني )١(

 )٨/٢٩( أسنى المطالب )٢(

 )٣٣٣-٣/٣٣٢(، إعلام الموقعين )٢٦٥( القواعد النورانية )٣(

 )١٠/٨٨( ، رد المحتار)٨/٤٦٣( البحر الرائق )٤(

 )٦٩-٣/٦٨(، روضة الطالبين )٦/١٨٩( الحاوي )٥(

 )١٢/٣٧٥(،الإنصاف )١٢/٣٧٤(  الشرح الكبير )٦(
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 :القول الثاني
، )١( المالكيــة، وإليــه ذهــب  عــدا الطعــام  مبيــعٍ قبــل قبــضه علــى ثمنــه     يــصح رهــن كــلِّ  

 .)٢(الحنابلة في وجهو

 :القول الثالث
 وبين غيرها، فلا يصح   ،المكيل والموزون والمذروع والمعدود   نوعين بين   صيل بين   التف

رهـــن النـــوع الأول قبـــل قبـــضه، ويـــصح رهـــن النـــوع الثـــاني قبـــل قبـــضه، وهـــو ظـــاهر مـــذهب  

 .)٣(الحنابلة

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول

                                       :نهـا استدل أصحاب القول الأول علـى عـدم صـحة رهـن كـل مبيـعٍ قبـل قبـضه بأدلـةٍ م                      

 : الدليل الأول
قلـت يـا رسـول االله إنـي أشـتري بيوعـاً       : قال- رضي االله عنه–ما رواه حكيم بن حزام     

فـإذا اشـتريت بيعـاً فـلا     "- صـلى االله عليـه وسـلم   –قـال النبـي    لي منها ومـا يحـرم، ف   فما يحلُّ 

 )٤("تبعه حتى تقبضه
، ويقـاس علـى البيـع جميـع أنـواع           )٥( أن هذا الحديث عامٌ في كلِّ مبيـعٍ        :ووجه الدلالة   

 .التصرفات من الرهن والإجارة والهبة وغيرها

                                     
 )٦/٤٢٢(،مواهب الجليل )٥/١٣٢( الذخيرة )١(

 )١٢/٣٧٥(،الإنصاف )١٢/٣٧٤( الشرح الكبير )٢(

 .  المصادر السابقة)٣(

، وابــن حبــان فــي صــحيحه    )٢/٥٧٦(، والــدارقطني فــي ســننه   ) ١٥٣٥١(  خرجــه أحمــد فــي مــسنده بــرقم     )٤(
مــن طريــق يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن يعلــى بــن حكــيم عــن يوســف بــن ماهــك عــن عبــد االله بــن    )١١/٣٥٨(

الحق الاشـبيلي   ، ضعفه عبد    )٩/١٩٣( ، والحديث صححه ابن حبان وحسنه النووي في المجموع           مة به عص
 ) وما بعدها٢/٣١٨(وابن القطان الفاسي ينظر بيان الوهم والإيهام 

 )٥/٢٢١(،الحاوي )٩/٢٧٩(  المحلى )٥(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٠٢

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

جمــلٌ  بــأن الحــديث فــي إســناده مقــال، وعلــى التــسليم بــصحته فهــو نــصٌ م :ونــوقش

 .)١(فسَّرته الأحاديث الصحيحة التي نصت صراحةً على الطعام
 بثمن المبيع، وحيث إنه لا يمكن للـشيء   أن المبيع قبل القبض مضمونٌ    :الدليل الثاني 

لأن ؛  بــالرهن أيــضا فــلا يــصح جعلــه مــضموناً ، بــضمانين مختلفــينالواحــد أن يكــون مــضموناً 

 )٢(اجتماع الضمانين المختلفين محال

 علـى الـصحيح مـن        بأن الـرهن يقتـضي عـدم الـضمان، فيـد المـرتهن يـد أمانـةٍ                 ش  ونوق

 .أقوال أهل العلم
اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني علـى صـحة رهـن المبيـع قبـل قبـضه                      :أدلة القول الثـاني   

علــى ثمنــه بالأدلــة التــي تــدل علــى صــحة التــصرف بــالمبيع قبــل قبــضه فــي غيــر الطعــام؛ لأن     

 :تلك الأدلةالرهن نوع تصرُّفٍ ، ومن 

مـن ابتـاع طعامـا فـلا     "  قـال  - صـلى االله عليـه وسـلم     –ما رواه عبداالله بن عمر أن النبـي         

ــضه " وفــي لفــظٍ  " يبعــه حتــى يــستوفيه   ــة )٣("حتــى يقب أن تخــصيص الطعــام  :     ووجــه الدلال

 )٤(بالذكر يدل على أن ما عداه بخلافه في الحكم

 ،  كثــرة الحاجــة إليــه وعمومهــاعــن بيـع الطعــام قبــل قبــضه مـع  بأنــه إذا نهــي :ونـوقش 

لأن اختـصاص الطعـام   ؛ بالطعـام     إن الحـديث خـاصٌ     :فغير الطعام بطريق الأولـى، ولا يقـال       

 وهـو لـو تجـرد لـم يكـن حجـةً فكيـف وقـد عارضـه                   ،  بالمنع هو مـستفاد مـن مفهـوم اللقـب         

 .)٥(عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا

                                     
 )٦/٣٧٤( الاستذكار  )١(

 )١٠/٨٨( ، رد المحتار)٨/٤٦٣( البحر الرائق )٢(

خرجــه البخــاري فــي جامعــه كتــاب البيــوع بــاب بيــع الطعــام قبــل أن يقــبض وبيــع مــا لــيس عنــدك بــرقم   أ)٣(
مـن  ) ١٠/٤٠٩) (٣٨١٩(، ومسلم في صحيحه باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه  بـرقم              )٤/٤٣٩فتح  ) (٢١٣٦(

 .طريق مالك عن نافع به، وروياه من طريق ابن عباس أيضا

 )٥/١٣٤(،الذخيرة )٥/٢١٩( التمهيد )٤(

 )٩/٢٨٧( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٥(
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 :أدلة القول الثالث
المكيـل والمـوزون   نـوعين بـين   التفـصيل بـين     لثالـث القـائلون ب    استدل أصـحاب القـول ا     

 : بما يلي وبين غيرها،والمذروع والمعدود

 :الدليل الأول
 فـلا   مـن ابتـاع طعامـاً     " قـال    - صـلى االله عليـه وسـلم       –ما رواه عبداالله بن عمـر أن النبـي          

 "يبعه حتى يستوفيه

يكـاد يخلـو مـن كونـه مكـيلاً،          أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبـضه لا          : ووجه الدلالة   

 .)١(أو موزوناً، أو معدوداً، فتعلق الحكم بذلك

 الدليل الآخر
أن المكيــل والمــوزون لا يخــرج مــن ضــمان البــائع إلــى ضــمان   أن العلمــاء متفقــون علــى 

 .)٢(ما لم يضمنربح  وقد نهي عن ،المشتري إلا بالكيل أو الوزن

                                     
 ،)٦/١٨٤( المغني )١(
بــرقم ) ١١/٢٥٣(   وحــديث النهــي عــن ربــح مــا لــم يــضمن أخرجــه أحمــد فــي مــسنده   )٥١٢( بدايــة المجتهــد )٢(

، ) ٣٥٠٤(بـــرقم )٥٠٥(، وأبـــو داود فـــي ســـننه فـــي كتـــاب البيـــوع بـــاب الرجـــل يبيـــع مـــا لـــيس عنـــده   )٦٦٧١(
،  )٦٣٥-٦٣٤(المجتبــى ) ٤٦١٥(ي المجتبــى كتــاب البيــوع بــاب بيــع مــا لــيس عنــد البــائع بــرقم      والنــسائي ف ــ

، ) ١٢٣٤(بـرقم  ) ٣٠٠(والترمذي في جامعه فـي أبـواب البيـوع بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك                   
) ٣١٣(وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عنـدك وعـن ربـح مـا لـم يـضمن                      

والحـاكم فــي مــستدركه  ) ٣٠٤٠(بــرقم ) ٢/٦٨١(،  والــدارقطني فـي ســننه فـي كتــاب البيـوع    )٢١٨٨(بـرقم  
كلهـم مـن طريـق عمـرو بـن شـعيب بـن محمـد بـن عبـد             ) ٥/٤٣٨(، والبيهقي في السنن الكبـرى       ) ٢/٣١١(

ف إلـى  وقد اختلف المحـدثون فـي هـذه السلـسلة ومـرد الاخـتلا       . االله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده        
، أم إلـى الجـد الأدنـى محمـد     ؟هل يعود إلى الجد الأعلى عبداالله فيكون السند متصلاً" جده"عود الضمير في    

فيكون مرسلاً، وقد ضعف هذه السلسلة يحي بن معين وأبو داود وابن عدي ، واحتج بها أكثر المحـدثين                
ا عبيــد وعامــة أصــحابنا يحتجــون   رأيــت أحمــد وعلــي بــن المــديني واســحاق بــن راهويــه و أب ــ   "قــال البخــاري  

بحديث عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده مـا تركـه أحـد مـن المـسلمين، قـال البخـاري رحمـه االله فمـن                            
 " . الناس بعدهم



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٠٤

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

ن المبيــع، ثــم يقــوم المــشتري بعــد  أن يبيــع ســلعةً بغيــر شــرط رهــ:الأخــرىالــصورة 

 )١(وهذه الصورة جائزةٌ عند كافة الفقهاء.من بائعهاالقبض برهنها 

إذا رهنتنيـه علـى ثمنـه    :فيقول البـائع   تعليق البيع على شرط الرهن: الصيغة الثالثة 

 وهذه الـصيغة لـم أجـدها إلا عنـد فقهـاء الحنابلـة، والبيـع المعلَّـق علـى شـرطٍ                       )٢(فقد بعتك 

، إلا أن بعـض الحنابلـة أجـازوا هـذه       )٣( بيعـاً بـاطلاً عنـد عامَّـة الفقهـاء كمـا سـبق بيانـه                يعتبر

 اشـتريت  : فقـال ،  إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كـذا فقـد بعتـك          :إذا قال البائع    :" الصيغة فقالوا 

 ". صح الشراء والرهن، ورهنته عندك على الثمن

 

@      @       @ 

 

 

                                                                                   
،والحـــديث صـــححه )٢/٧٣٠(، تـــدريب الـــراوي )٣/٢٧٧(، تهـــذيب التهـــذيب )٤/١٨٣(ميـــزان الاعتـــدال : انظـــر

، والنـووي فـي   )٩/٢٨٠(،وابـن حـزم فـي المحلـى        )٢/٣١١(ي   في المـستدرك ووافقـه الـذهب       الترمذي والحاكم 
، تلخـيص  )٤٥-٤/٤٤( ، وانظـر نـصب الرايـة    )٢٩/٣٣٤(، وابن تيمية فيمجموع الفتـاوى  )٩/٢٨٠(المجموع  

 )٣/٩٦٩(الحبير 

، ) ٨/١٦٢( كـــشاف القنـــاع ،)٣/٦٩(، روضـــة الطـــالبين )١٠/٨٨( رد المحتـــار،)٨/٤٦٣(البحـــر الرائـــق : ينظـــر)١(
 )١٢/٣٧٥(الإنصاف 

 )٦/١٨٩(، الفروع )١١/٢٥١( الإنصاف )٢(

 .، فقد بينت حكم البيع المعلَّق على شرطمن هذا البحث)  وما بعدها١٩١( ينظر صفحة )٣(
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  المرهونةضمان العين: المبحث الثالث
 :نلذلك حالتا؟إذا تمَّ رهن المبيع فهلك فهل يكون من ضمان الراهن أم المرتهن

الفقهـاءعلى  اتفق  ضمان العين المرهونة قبل أن يقبضها المرتهن: الحالة الأولى 

، وذلــك أن عقــد الــرهن لا يلــزم إلا  )١(أن المرهــون فــي ضــمان الــراهن قبــل أن ينتقــل مــن يــده  

 .بالقبض

اختلـف الفقهـاء فـي هـذه         نضـمان العـين المرهونـة بعـد قـبض المـرتهِ           : يةالحالة الثان 

 :ثلاثة أقوالالمسألة على 

ن الـرهن انتقـل الـضمان إليـه،     ن يد ضمان، فإذا قـبض المـرتهِ       أن يد المرتهِ   :القول الأول 

 .)٣(، والحنابلة في رواية)٢(وإليه ذهب الحنفية

ــاني   ؛فمــا يُغــاب عليــه مــن الأمــوال الباطنــة   التفريــق بــين مــا يظهــر ومــا يغيــب،    : القــول الث

كالعقــار ؛كــالعُروض فهــو مــن ضــمان المــرتهن،  ومــا لا يُغــاب عليــه مــن الأمــوال الظــاهرة       

 .)٤(والحيوان فهو من ضمان الراهن، وهو رأي المالكية

ــول الثالــث  أن يــد المــرتهن يــد أمانــة، فــلا يــضمن إلا بالتعــدي أو التفــريط، وإليــه ذهــب         :الق

 .)٦(الحنابلة، و)٥(الشافعية

                                     
 مغنــي ،)٨/١٠٧( الــذخيرة ،)٦/٥٧٥(، مواهــب الجليــل )١٠/٦٧(، رد المحتــار )١٩٧(مختــصر القــدوري : ينظــر)١(

 )٤/٥٧(الزركشي شرح ،)١٢/٣٩١ (الإنصاف، )٣/٥٤(المحتاج 

 )١٠/٦٧( رد المحتار ،)٦/٢٤١( بدائع الصنائع ،)١٩٧(مختصر القدوري )٢(

 ،)١٢/٤٣٦ (، الإنصاف)٤/٥٧(شرح الزركشي )٣(
 )٦/٥٧٥(مواهب الجليل ،)٨/١٠٨(الذخيرة )٤(

 )٣/٥٤(، مغني المحتاج )٦/٢٥٤( الحاوي )٥(

 )١٢/٤٣٦ (،الإنصاف)٤/٥٧( شرح الزركشي )٦(
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 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول

 : بأدلةٍ منهااستدل أصحاب القول الأول القائلون بأن يد المرتهن يد ضمان

 -: فهلــك الفــرس ، فقــال النبــي  ، رهــن فرســاًأن رجــلاً : )١(مــا روى عطــاء:الــدليل الأول

أي " كذهـب حقُّ ـ  "قولـه   أن المـراد ب   :   ووجـه الدلالـة     )٢("ك  ذهـب حقُّ ـ    "-صلى االله عليه وسلم   

 . )٣(ك من الدَينْ ،فدل على بطلان الدَين بضياع الرهنذهب حقُّ
 بـدليل   ،ك مـن الوثيقـة    حمل على أنه ذهب حقُّ ـ    هذا الدليل بضعفه ،ولو صح فيُ     ونوقش  

 .)٤(ن أو قيمتهأنه لم يسأل عن قدر الديْ

 )٣("الـرهن بمـا فيـه   " : أنـه قـال   - صلى االله عليه وسلم–ما يروى عن النبي    :الدليل الثاني 

 .)٥(ووجه الدلالة أن الرهن يبطل بذهاب الدين

                                     
د عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم، ولد في خلافة عثمان، ونشأ بمكة ، وروى عن كثيرٍ مـن            هو أبو محم   )١(

الــصحابة ، وكــان ثقــةً فقيهــاً كثيــر الحــديث، مفتيــاً للحــرم مــن أعلــم النــاس بالمناســك، وحــج زيــادة علــى   
 )٥/٧٨(سير أعلام النبلاء : ، ينظر في ترجمته١١٤سبعين حجة، مات سنة 

  ، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى    )١٧٢( ، وأبو داود فـي المراسـيل   )١١/٢٥٢ ( شيبة في مصنفه أخرجه ابن أبي )٢(
كلهم من طريـق ابـن المبـارك عـن مـصعب بـن ثابـت                )  ٤/١٠٢(، والطحاوي في شرح معاني الآثار       )٦/٦٨(

: يث انظـر  الأولى أنه من رواية مصعب بن ثابت بـن عبـداالله بـن الزبيـر وهـو لـين الحـد                     :به، والحديث له علتان   
أنه مرسل فعطاء من التابعين، وقد أرسله، وقـد  : الثانية )٤٦٥ ( تقريب التهذيب، )٤/٨٣(تهذيب التهذيب  

 )٣/٥٢٨(بين علل هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والايهام 

 )١٠/١٦١(، العناية شرح الهداية ) ٤/١٠٢( شرح معاني الآثار )٣(

 )٦/٥٢٣(، المغني )٦/٢٥٤( الحاوي )٤(

، والطحـاوي فـي شـرح معـاني الآثـار      )٦/٦٧(، والبيهقي في السنن الكبـرى  )  ٢/٦١٦(رواه الدارقطني في سننه  
لا يثبت هـذا عـن حميـد        :  أخرى كلها ضعيفة، قال الدارقطني       من طريق حميد عن أنس، ومن طرقٍ      )  ٤/١٠٣(

نظـر بيــان الــوهم والايهــام   والحــديث ضــعيف مـن جميــع طرقــه ، ا :وكـل مــن بينــه وبـين شــيخنا ضــعفاء، قلـت   
 ) ٤/١١٨(، تنقيح التحقيق )٣/٥٢٨(

 )٤/١٠٣( شرح معاني الآثار )٥(
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 بمـا فيـه، فـلا يجـوز          هذا الدليل بضعفه ، وإن صح فهو محمـولٌ علـى أنـه وثيقـةٌ               ونوقش

 .)١( لأنه زيادةٌ لضمانٍ لا يقتضيه اللفظ؛حمله على أنه مضمونٌ بما فيه 

على المـرتهن، فهـو مـرويٌ عـن         إجماع الصحابة على أن الرهن مضمونٌ       :الدليل الثالث 

 . )٤(ولا يعلم لهم مخالف.-رضي االله عنهما-)٣(وعلي )٢(عمر

 رضــي االله - هــذا الاســتدلال بــأن دعــوى الإجمــاع غيــر مــسلَّمة، فعمــر وعلــي   ونــوقش

 .)٥(ليسا كل الصحابة-عنهما

ن عنـــد هـــلاك الـــرهن فـــلا يملـــك  أن المـــرتهن جُعـــل مـــستوفياً للـــديْ  :الـــدليل الرابـــع

 .)٦(اء ثانياًالاستيف

 :أدلة القول الثاني
ــين مايُغــاب عليــه       ــة علــى قــولهم بــالتفريق ب ــين مــا لا يُغــاب عليــه    ، اســتدل المالكي وب

 .)٧(حيث إن التهمة تلحق فيما يُغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يُغاب عليه؛بالاستحسان 

ولا يحـل  ، ، وبأن التهمة ظنٌ كاذبٌ يـأثم صـاحبه      )٨( بأنه استحسانٌ بغير دليل    :ونوقش

 .)٩(وفي كل شيءٍ، القول به، والتهمة موجهةٌ إلى كل أحدٍ

                                     
 )٦/٢٥٤( الحاوي )١(
إذا كان الرهن أكثر مما رهن به ، فهو أمـينٌ فـي الفـضل ، وإذا كـان أقـل              : عن عبيد بن عمير عن عمر قال        )٢(

،والطحـاوي فـي   )٦/٧١(قي فـي الـسنن الكبـرى      ، والبيه )١١/٥٥٦(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       . رُد عليه 
، وزعم ابـن حـزم أن فـي سـنده انقطاعـاً، حيـث لـم يـسمع عبيـد بـن عميـر مـن عمـر                    )٤/١٠٣(معاني الآثار   

 )٨/٢٣٨(شيئا، انظر المحلى 
،والطحـاوي فـي معـاني    )٦/٧١(، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )١١/٥٥٤( أخرجه ابن أبي شيبة فـي مـصنفه          )٣(

 من طرق عن علي) ٤/١٠٣(الآثار 
 )٤/١٠٣(، شرح معاني الآثار )٢/٣٢٤( الاختيار )٤(
 )٨/٢٣٨( المحلى )٥(
 )٦/٢٤١( بدائع الصنائع )٦(
 )٨/١٠٩(، الذخيرة )٦٢٢( بداية المجتهد )٧(
 )٦٢٢( بداية المجتهد )٨(
 )٨/٢٣٨(   المحلى )٩(
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 :أدلة القول الثالث
استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط بمـا              

 :يلي

 صـــلى االله عليـــه – أن النبـــي - رضـــي االله عنـــه-مـــا روي عـــن أبـــي هريـــرة :الـــدليل الأول

ومعنــاه لا )١(" وعليــه غرمــه،  لــه غنمــه،  يغلــق الــرهن مــن صــاحبه الــذي رهنــهلا": قــال -وســلم

 .)٢(نهن بديْيْوأنه إن ضاع الرهن عند المرتهن رجع صاحب الدَّ، ن بضياعهيْيذهب الدَّ

 لأن  ؛ علـى المـرتهن     غيـر مـضمونٍ     على أن جميع مـا كـان رهنـاً         فيه دليلٌ :"قال الشافعي 

 فمـن كـان منـه       ) الرهن من صـاحبه الـذي رهنـه        :(ذ قال إ- صلى االله عليه وسلم      -رسول االله 

 ــ، فــضمانه منــه لا مــن غيــره  شــيءٌ  وغنمــه ،) لــه غنمــه وعليــه غرمــه  :(د لــه فقــال  ثــم زاد فأكَّ

 فـلا يجـوز فيـه إلا أن يكـون ضـمانه مـن مالكـه لا مـن         ، وغرمه عطبـه ونقـصه     ،سلامته وزيادته 

 .)٣("مرتهنه

 :ونوقش هذا الدليل من وجهين
 . )٤(لال بهد الاستحديث ضعيف فلا يتمُّأن ال: الأول

عدم التسليم بأن المعنى المذكور هو المقصود بالحديث، فذلك لا يعرفـه أهـل      : الثاني

قــد غُلِــق إذا : قــد غُلِــق، إنمــا يقــال : كلام العــرب أن يقــال للرهنــإذا ضــاع  فــيالعلــم، ولا يجــوز

                                     
 ، )٢/٦١٧( ، والــدارقطني فــي ســننه   )٨/٢٣٧( ، وعبــدالرزاق فــي مــصنفه  )٢/٧٢٨(  رواه  مالــك فــي الموطــأ  )١(

  )١٧٢(، وأبــو داود فـي المراســيل )٦/٦٦(، والبيهقـي فــي الـسنن الكبـرى    )٢/٣٥٩(والحـاكم فـي مــستدركه   
من طرق عن الزهـري عـن ابـن المـسيب بـه، وقـد اختلـف فـي وصـله وإرسـاله، وصـحح أبـو داود والـدارقطني                      

 .شبيلي وصلهق الإوابن القطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبدالح
 البــدر المنيــر ، )٥/٩٠ (والإيهــام  بيــان الــوهم  ،)٣/١٨١( التمهيــد ،) ومــا بعــدها ٩/١٦٤(انظــر العلــل للــدارقطني   

)٦/٦٣٧( 

 )٢/٢٢٣(، مشارق الأنوار)١/٣٠٨( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور )٢(

 )٤/٣٤٧( الأم )٣(

 . الصفحةمن هذه) ١(  انظر هامش )٤(
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لا : سـول االله وأبطلـه بقولـه      ه ر فـردَّ ،  المرتهن، وكـان هـذا مـن فعـل أهـل الجاهليـة             استحقه

 .)١(يغلق الرهن
، وبـأن   )٢( بأن الحديث صححه ابن حزم، وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلـم             وأجيب

يعنــي مــن "مــن صــاحبه " -صــلى االله عليــه وســلم - فقولــهث،الاســتدلال يــصح بتمــام الحــدي 

 .)٣(ضمان صاحبه وهو الراهن، وغنمه زيادته ونماؤه، وغرمه عطبه ونقصه
أن الرهن شـرع وثيقـةً بالـدين، ولـو سـقط الـدَّين بهـلاك المرهـون لكـان               :لدليل الثاني ا

 .)٤(، فهو كالضمان في كونه عقد أمانةتوهيناً لا توثيقاً
لأنـه كـان    ؛ بأن معنـى التوثيـق فـي الـرهن هـو التوصـل إليـه فـي أقـرب الأوقـات                       :ونوقش

لـه ، وبعـد الـرهن حـدثت لـه ولايـة       ين مـن مطلـق ما     للمرتهن ولايـة مطالبـة الـراهن بقـضاء الـدَّ          

ن وهــو الــرهن بواســطة البيــع، فــازداد طريــق الوصــول إلــى  المطالبــة بالقــضاء مــن مالــه المعــيَّ

 .)٥(ه ؛ فحصل معنى التوثيقحقِّ

قياس الرهن علـى الوديعـة مـن حيـث إن الـرهن مقبـوضٌ بـإذن صـاحبه،                   :الدليل الثالث 

 .)٦(لى قدر الحق، فكان جميعه أمانةومقبوضٌ بعقدٍ واحد بعضه أمانة وهو الزائد ع

 بأن قياس الرهن على الوديعة قياسٌ مع وجود الفرق،ووجه الفـرق أن الوديـع               ونوقش

 لا ليحفظـه    ،ض الرهن وثيقةً لنفسه   بَظها له، والمرتهن قَ   فِض الوديعة لنفع صاحبها، وحَ    بَقَ

 .)٧(على صاحبه

 

                                     
 )٢٧٠-١/٢٦٩(لأبي عبيد   غريب الحديث )١(

 )٣/١٨١(، التمهيد )٨/٢٣٩(المحلى )٢(

 )٦/٢٥٧(  الحاوي )٣(

 )٦/٢٤١(، بدائع الصنائع )٦/٥٢٣(  المصدر السابق، المغني )٤(

 )٦/٢٤١( بدائع الصنائع )٥(

 )٦/٥٢٣(، المغني ) ٦/٢٥٨( الحاوي )٦(

 )٣/١٨٥(  التمهيد )٧(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٠

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :الترجيح
ــةٍ، فــلا يــضمن إلا بالتعــدي أو    يتــرجح ممــا ســبق القــول الثالــث بــأن يــد المــرت     هن يــد أمان

 ولأن مآل القول    -الأول والثاني -التفريط ، وذلك لقوة أدلته، وتوجه المناقشة لأدلة القولين          

 إلـى تعطيـل   خوفـاً مـن الـضمان ، وذلـك وسـيلةٌ         ؛بتضمين المرتهن امتنـاع النـاس مـن الـرهن           

 .)١(المداينات ، وفيه ضررٌ عظيمٌ وهو منفيٌ شرعاً

 

   @@       @    

 

                                     
 )٤/٢١٥( المبدع )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 انتفاع الراهن بالعين المرهونة وأثر ذلك: المبحث الرابع
ــالمرهون اســتغلاله بمــا لا يــؤدي إلــى اســتهلاكه     ، وذلــك كــأن  )١( والمقــصود بالانتفــاع ب

أو يستعمل السيارة، أو ينتفـع بـالرهن      ،  يستغل الراهن المرهون بنفسه كأن يسكن الدار      

ب صـور رهـن المبيـع علـى ثمنـه يطلـب الراهنالانتفـاع           بغيره كـأن يـؤجره أو يعيـره ، وفيأغل ـ         

اختلـف  وقـد   ،بالرهن ويمكِّنه المرتهن من ذلك،وفي هذا المبحث بيانٌ لحكـم هـذا الانتفـاع             

 : ثلاثة أقوالأهل العلم في هذه المسألة على

 أذن بالانتفــاع الــيس للــراهن أن ينتفــع بــالمرهون إلا بــإذن المــرتهن، فــإذ  : القــول الأول

، ويستثني الحنفية انتفاع الراهن بتـأجير الـرهن، فـإن           )٣(، والحنابلة )٢(قول الحنفية جاز، وهو   

 .ذلك يبطل الرهن عندهم

لأن إذن المــرتهن ؛لا يحــق للــراهن الانتفــاع بــالمرهون ولــو أذن المــرتهن: القــول الثــاني

 .)٤(إبطالٌ للرهن، وإليه ذهب المالكية

ولو لم يأذن المرتهن، وإليه ذهب ،  المرهونللراهن كل انتفاعٍ لا يَنقُص    : القول الثالث 

 .)٥(الشافعية

 :أدلة الأقوال

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول علـــى جـــواز انتفـــاع الـــراهن بـــإذن    :أدلـــة القـــول الأول

 :المرتهن بأدلة

 وهذا يمنع الاسـترداد  ، الحبس ثابتٌ للمرتهن على سبيل الدوام      أن حقَّ : الدليل الأول 

 .)٦(مرتهن ببطلان حقه زال المانعوالانتفاع، فإذا رضي ال

                                     
 )٦/٢٢٧( بدائع الصنائع )١(

 ) ٢٢٩-٦/٢٢٨(، بدائع الصنائع )٢/٣٣١( الاختيار )٢(

 )٨/١٧٨(، كشاف القناع )٦/٥١٥( المغني )٣(

 )٦/٥٥٤(، التاج والاكليل )٦/٥٥٤( مواهب الجليل )٤(

 )٣/٦٤(، مغني المحتاج )٦/٢٠٥( الحاوي )٥(

 )٦/٢٢٨( بدائع الصنائع )٦(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٢

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

ــاني  ــدليل الث ــرهن عــينٌ : ال محبوســة،فلم يجــز للمالــك أن ينتفــع بهــا، كــالمبيع      أن ال

 )١(.ي ثمنهالمحبوس لدى البائع حتى يوفِّ

 استدل المالكية على قولهم بمنع الراهن مـن الانتفـاع بـالرهن ولـو       :أدلة القول الثاني  

 :أذن المرتهن بأدلة

وجــب ألا يــصدق عليــه   إلــى الــراهن الــرهن فــإذا ردَّ)٢( mJ  Il  :الــدليل الأول

 الوصـف   لأنَّ؛كونه مقبوضاً، فيكون وصفاً لقبض معدومٍ، واالله تعالى قد اشترطه في الرهن         

 .)٣(يجري مجرى الشرط، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط فلا يكون هذا رهناً
م لا يكـون    فـإذا لـم يثبـت ويـدُ       ،  بـوت أن معنى الرهن في اللغة الحـبس والث       الآخرالدليل  

 .)٤(رهناً لغةً، فلا يكون رهناً شرعاً
 :)٥(ونوقشت هذه الأدلة من وجهين

ق الحـق بـه علـى وجـهٍ          عدم التسليم بأن مقتضى الرهن الحبس، وإنما مقتضاه تعلُّ ـ         -١
 .تحصل به الوثيقة ، وذلك غير منافٍ للانتفاع به

 نائبـاً عنـه     شتريس ، فلا يمنع أن يكون الم ـ       وعلى فرض التسليم بأن مقتضاه الحب      -٢
 .في إمساكه وحبسه ، ومستوفياً لمنفعته لنفسه

اســتدل الــشافعية القــائلون بجــواز انتفــاع الــراهن ولــو لــم يــأذن     :أدلــة القــول الثالــث 
 :المرتهن بأدلةٍ منها

" -صـلى االله عليـه وسـلم   - عن النبـي     -رضي االله عنه  -ما رواه أبو هريرة    :الدليل الأول 
ــ، كــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاًالظهــر يرُ  وعلــى ، شرب بنفقتــه إذا كــان مرهونــاً ولــبن الــدر يُ

 )٦("الذي يركب ويشرب النفقة 

                                     
 )٦/٥١٥( المغني )١(
 ٢٨٣  سورة البقرة آية )٢(
 )١٢٥-٨/١٢٤( الذخيرة )٣(
 )٨/١٢٥( الذخيرة )٤(
 )٦/٥١٦(المغني )٥(
، وأبـو داود فـي البيـوع بـاب     ) ٥/١٧٩فـتح  (في الرهن، باب الرهن مركوب محلـوب   رواه البخاري في جامعه      )٦(

) ٣٠٥(نتفــاع بــالرهن ،والترمــذي فــي جامعــه فــي البيــوع بــاب مــا جــاء فــي الا) ٣٥٢٦(بــرقم) ٥٠٨( فــي الــرهن 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 من رهن ذات درٍّ وظهـرٍ،  ومعنى هذا القول أنَّ  ": بقوله  ما ذكره الشافعي   ووجه الدلالة 

 .   )١("لم يمنع الراهن من درِّها وظهرها

 :جهينونوقش هذا الاستدلال من و
ــه الأول ــبن،        : الوجـ ــشرب اللـ ــب ويـ ــذي يركـ ــن الـ ــه مـ ــيَّن فيـ ــم يبَـ ــلٌ لـ ــديث مجمـ أن الحـ

 بـالركوب وشـرب اللـبن فـي         أن المعنـيَّ  : الوجه الآخر .).٢(وتخصيصه بالراهن تحكمٌ بلا دليل    

 ــ)٣(الحــديث هــو المــرتهَنِ لا الــراهن  شيم عــن زكريــا عــن الــشعبي عــن أبــي    بــدليل روايــة هُ

 إذا كانـت الدابـة مرهونـةً   ": قـال  - صـلى االله عليـه وسـلم   -ن النبـي أ-رضـي االله عنـه    -هريرة

 )٤(" ولبن الدر يُشرب وعلى الذي يَشرب نفقتها ويركب،فعلى المرتهن علفها
 ،  رمه من مؤنـةٍ ونقـصٍ     أن منافع الرهن ونماءه ملكٌ للراهن،في مقابلة غُ       :الآخرالدليل  

رضـي  –دل لـذلك حـديث أبـي هريـرة          ، وي ـ )٥(كسائر الأمـلاك   فيكون النماء على ملك الراهن    

 )٦(" وعليه غرمه،  له غنمه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه"-االله عنه
ــه، وبـــأن     ونـــوقش  بـــأن الحـــديث مختلـــفٌ فـــي وصـــله وإرســـاله، فـــلا يـــتم الاســـتدلال بـ

 .استحقاق نماء الرهن محل خلافٍ بين أهل العلم

                                                                                   
 مـن طـرق عـن    ٢٤٤٠برقم) ٣٥٠( ، وابن ماجه في سننه في الرهن باب الرهن مركوب محلوب          ١٢٥٤برقم  

 زكريا عن الشعبي به
 )٦/٢٠٣(الحاوي ،) ٤/٣٣٩(الأم )١(

 )٤/٩٩( شرح معاني الآثار )٢(

 .  المصدر السابق)٣(

( ، والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى   )٢/٦٢٠( ننه ، والــدارقطني فــي س ــ) ١٢/٢٣(   أخرجــه أحمــد فــي مــسنده    )٤(
مــن طريــق  هــشيم عــن زكريــا عــن  الــشعبي بــه، وإســناده     ) ٤/٩٩(، والطحــاوي فــي معــاني الآثــار   ) ٦/٦٤

 صحيح

 )٦/٢٠٣( الحاوي )٥(

   سبق تخريجه)٦(



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٤

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

لأول القاضـي بـأن للـراهن الانتفـاع         هـو القـول ا    ،  وأعـدلها ،  لعـل أرجـح الأقـوال     : الترجيح

بين الأدلة،لا سيما وأن أدلة القولين الآخرين قد         ففي هذا القول جمعٌ   ،  بالرهن بإذن المرتهن  

 .توجهت إليها المناقشة 

 :أثر انتفاع الراهن بالعين المرهونة
يختلف الأثر المترتب على انتفاع الراهن بالرهن فمن الفقهـاء مـن يـرى بطـلان الـرهن ،               

مــنهم مــن يــرى زوال لزومــه، وأصــل الخــلاف فــي هــذه المــسألة يعــود إلــى حكــم اســتدامة   و

القبض وسبق بيان الخلاف في هذه المسألة عند الحديث عن شروط الرهن، وقد رجحت               

، وبنـاءً  )١(هناك أن استدامة القبض ليست شـرطاً فـي صـحة الـرهن، وهـو مـذهب الـشافعية               

 .ن على صحة الرهن ولا لزومهعليه فلا يؤثِّر انتفاع الراهن بالره

ــا عنــد المالكيــة  ــراهن؛ حيــث إن اســتدامة     )٢(وأمَّ  فيــرون بطــلان الــرهن إذا انتقــل إلــى ال

القـــبض شـــرطٌ فـــي صـــحة الـــرهن عنـــدهم، وأمَّـــا الحنابلـــة فيجيـــزون انتفـــاع الـــراهن بـــإذن   

ي لـزوم  المرتهن إلا أنه يزول لزوم الرهن بانتقاله إلى يد الراهن، فاسـتدامة القـبض شـرطٌ ف ـ      

 .)٣(الرهن

 

@      @      @ 

 

                                     
 )٣/٦٤(، مغني المحتاج )٦/١٣( الحاوي )١(

 )٦/٥٥٤(، التاج والاكليل )٦/٥٥٤( مواهب الجليل )٢(

 )٨/١٧٨(، كشاف القناع )٦/٥١٥( المغني )٣(

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :الخاتمة
علـى مـا يـسر مـن إنجـاز هـذا البحث،فمـا كـان فيـه مـن صـواب                      -أولاً وآخراً   -الحمد الله   

.                                        فهــــو مــــن االله وحــــده، ومــــا كــــان فيــــه مــــن خطــــأ أو زلــــل فهــــو مــــن نفــــسي والــــشيطان 

 :بهذه النتائجوقد انتهيت من هذا البحث 

 :أن رهن المبيع على ثمنه له صور-

ع وقـــد رجحــت جـــواز هــذه الصورةالـــصورة   البيـــع بــشرط رهـــن المبي ــ :الــصورة الأولــى  

مـن  أن يبيع سلعةً بغير شرط رهن المبيع، ثم يقوم المـشتري بعـد القـبض برهنهـا                :الثانية

 .                  في قول كافة الفقهاءبائعها، وهذه الصورة مشروعةٌ

مـن  أن يبيع سلعةً بغير شرط رهن المبيع، ثم يقوم المشتري برهنهـا             :الصورة الثالثة   

 لاختلافهم في حكم -تبعاً–بائعها قبل أن يقبضها، وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة          

              .                                  التصرف في المبيع قبل قبضه

تعليق البيع على شرط الرهن فيقول البائع إذا رهنتنيه على ثمنـه فقـد    : الصورة الرابعة 

، وهــذه الــصورة أجازهــا بعــض الحنابلــة، خلافــاً لعامَّــة الفقهــاء الــذين يبطلــون العقــد   بعتــك

 .    المعلَّق على شرط

 .ع الفقهاء، وذلك بإجماالمرهون في ضمان الراهن قبل أن ينتقل من يدهأن  -

أن الـراجح مــن أقــوال أهــل العلـم أن يــد المــرتهن يــد أمانـة، فــلا يــضمن إلا بالتعــدي أو     –

  .التفريط 

أنَّ الراهن لـه أن ينتفـع بـالرهن بنفـسه أو بغيـره وذلـك بـإذن المـرتهن علـى الـصحيح                –

 .من أقوال أهل العلم، ولا يؤثِّر ذلك الانتفاع على لزوم الرهن

 

@      @      @ 

 



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٦

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 :فهرس المراجع
 :الإجماع

تحقيق الدكتور أبو حماد صـغير أحمـد حنيـف         ) هـ٣١٨ت(لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري       

 هـ ١٤٢٠مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية 

، تحقيق محمد الصادق   ) هـ ٣٧٠ت(لحجةالإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص         :أحكام القرآن   

 هـ ١٤١٢ار إحياء التراث العربي بيروت قمحاوي، الناشر د

تأليف عبداالله محمود الموصلي الحنفي، اعتنى به محمد عـدنان درويـش، الناشـر دار    الاختيار لتعليل المختار  

 .الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان

خ ومعـه تعليقـات الـشي   ) ه ــ ٨٠٣(لأبـي الحـسن علـي البعلـي     الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابـن تيميـة       

 .    ةمحمد ابن عثيمين، حققه أحمد الخليل، دار العاصمة، الطبعة الثاني

لفــرج زهــران الــدمرداش، مؤســسة الثقافــة  : أركــان عقــد الــرهن  دراســة مقارنــة فــي الــشريعة الاســلامية  

 الجامعية القاهرة

، )هـــ ٤٦٣ت(تــصنيف الحــافظ أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالبر   :الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار   

 حقوق الطبـع  -اعتناء الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق       

 محفوظة

، الناشـر دار   وتخريجـه للقاضي زكريا الأنصاري، ضبط محمد محمد ثامر:أسنى المطالب شرح روض الطالب  

 هـ ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت،

، تعليـق   )ه ــ ٧٥١ت(ة محمد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة               تأليف العلام :إعلام الموقعين عن رب العالمين    

 هـ ١٤١٨، الناشر دار الكتاب العربي الطبعة الثانية  وتخريجهمحمد المعتصم باالله البغدادي

صـححه وحققـه    تأليف محمد بن أبـي بكـر الـشهير بـابن قـيم الجوزيـة،                :إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان    

 هـ ١٤٠٩لإسلامي، الطبعة الثانية محمد عفيفي، الناشر المكتب اوعلق عليه 

) ه ــ ٩٦٨ت (لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجـا الحجـاوي المقدسـي       :الإقناع لطالب الانتفاع  

تحقيــق الــدكتور عبــداالله التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية بــدار   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

الإرشــاد، المملكــة العربيــة الــسعودية    هجــر، توزيــع وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة و     

 هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 

، الناشـر    وتخريجـه  رفعت فوزي عبـد المطلـب     .، تحقيق د  )هـ ٢٠٤ت(للإمام محمد بن إدريس الشافعي      :الأم

 هـ ١٤٢٩دار الوفاء للطباعة والنشر،مصر،الطبعة الخامسة 

تحقيق عبد االله  التركي ، ط ) ٨٨٥ت(لعلي بن سليمان المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف    

 .هـ ١٤١٥دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

 دار المعرفة، بيروت) هـ ٩٧٠ت (لزين الدين ابن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق

تحقيـق محمـد   ) ( ه ــ ٥٨٧ت(لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  

 هـ ١٤٢٠بي  ط دار المعرفة خير طعمة حل

دار ابـن  )  ٥٩٥ت) (الحفيـد  (لأبي الوليد محمد بـن أحمـد ابـن رشـد القرطبـي            :بداية المجتهد ونهاية المقتصد   

 حزم 

للإمـام سـراج الـدين أبـي       "ابـن الملقـن   "البدر المنير فـي تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة فـي الـشرح الكبيـر                 

مجدي السيد بن أمـين ومحيـي الـدين بـن     : تحقيق) هـ ٨٠٤ت(حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري       

 جمال الدين  الناشر، دار الهجرة للنشر والتوزيع 

ت (لأبـي الحـسن علـي بـن محمـد ابـن القطـان الفاسـي         :بيان الوهم والايهام الواقعين في كتـاب الأحكـام      

 هـ ١٤١٨سعيد،الناشر دار طيبة ، الرياض، الطبعة الأولى  ، تحقيق الدكتور الحسين آيت) هـ ٦٢٨

محمـّد بـن محمـّد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني ، الملقـّب بمرتـضى  الزَّبيـدي           :تاج العروس من جواهر القـاموس    

–المجلس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب  ، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين، إصــدار   )هـــ ١٢٠٥ت(

 الكويت

حقيـق الـشيخ أحمـد عـز     لفخر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي، ت            :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    

 هـ ١٤٢٠وعناية، الناشر دار الكتب العلمية، 

، ضـبطه وصـححه عبـداالله    )ه ــ ٩٧٣ت(لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي :تحفة المحتاج شرح المنهاج   

 .هـ ١٤٢٥محمود عمر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢١٨

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

تحقيــق )هـــ٧٩٥ت ( بــن رجــب الحنبلــي لأبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد 

 مشهور حسن سلمان، الناشر دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الثانية

 :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 هـ ١٤١٧الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز)   هـ ٨٥٢ت( للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني

) ه ــ ٤٦٣ت( للإمام  يوسف بن عبد االله بن عبد البر المـالكي             :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد        

 هـ ١٤٢٠بيروت الطبعة الأولى-حققه وخرج أحاديثه عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي 

 تحقيق عادل مرشد  مؤسسة الرسالة) هـ ٨٥٢ت(للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني :تقريب التهذيب 

 تحقيق عادل مرشد  مؤسسة الرسالة )   هـ ٨٥٢ت( حجر العسقلاني للحافظ أحمد ابن :تهذيب التهذيب

تحقيــق بــشار عــواد ) هـــ ٧٤٢ت( للحــافظ أبــي الحجــاج يوســف المــزي:تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال

 هـ ١٤١٨معروف مؤسسة الرسالة 

، مطبـوع مـع مختـصر سـنن         )ه ــ ٧٥١ت(للعلامة محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة           :تهذيب سنن أبي داود   

  للمنذري، تحقيق الشيخين أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، أبي داود

تحقيـق  ) ه ــ ٣١٠ت(لأبي جعفر محمد بن جريـر الطبـري   )  تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن    

ــدار هجــر،          الــدكتور عبــداالله التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية ب

 القاهرة الطبعة الأولى 

وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عيه :)صحيح البخاري(الجامع الصحيح 

،اعتنـى بـه محمـد زهيـر الناصـر،          ) ه ــ ٢٥٦ت(وسلم وسننه وأيامه للإمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري            

 هـ ١٤٢٩انية،الناشر دار المنهاج،جدة، ودار طوق النجاة، بيروت،الطبعة الث

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام )  هـ ٢٧٩ت(للإمام محمد بن عيسى الترمذي :)سنن الترمذي (الجامع الصحيح 

دار الكتـب العلميـة    )  ١٢٣٠ت( لمحمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي          :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      

 .هـ ١٤١٦
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ــر  ــاوي الكبيــ ــد      :الحــ ــد بــــن حبيــــب البــــصري البغــ ــد بــــن محمــ ادي، الــــشهير لأبــــي الحــــسن علــــي بــــن محمــ

، تحقيـق علــي معـوض وعــادل عبـد الموجــود، دار الكتـب العلميــة، بيـروت، الطبعــة      )هـــ٤٥٠(بالمـاوردي 

 هـ ١٤١٤الأولى، 

 هـ ١٤٢٣ دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض ،لعلي حيدر:درر الحكام شرح مجلة الأحكام

دكتور محمـد حجـي، الناشـر دار        ، تحقيـق ال ـ   )ه ــ ٦٨٤ت(لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي            :الذخيرة

 ـم ١٩٩٤الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

)  هـــ ١٢٥٢ت(لمحمــد أمـين بــن عمـر عابــدين الدمـشقي    ) حاشـية ابــن عابـدين   (رد المحتـار علــى الـدر المختــار  

 .هـ ١٤١٩تحقيق محمد صبحي حلاق وعامر حسين، دار إحياء التراث العربي 

قيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، دار عــالم       للإمــام يحــي بــن شــرف النــووي، تح    :روضــة الطــالبين 

 هـ ١٤٢٣الكتب،

تحقيــق عــادل عبــدالموجود ) هـــ ٣٨٥ت(للحــافظ أبــي الحــسن علــي بــن عمــر الــدارقطني  :ســنن الــدارقطني

 . هـ ١٤٢٢وعلي معوض  دار المعرفة بيروت 

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام ) هـ ٢٧٥ت(للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي :سنن أبي داود   

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام ) هـ ٢٧٣ت(لإمام محمد بن يزيد القز ويني ل:سنن ابن ماجه

 .هـ ١٤٢٠ط دار السلام ) هـ ٣٠٣ت( للإمام أحمد بن شعيب النسائي :)المجتبى ( سنن النسائي 

تحقيـق محمـد عبـد القـادر        ) ه ــ ٤٥٨ت( لأبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين الخراسـاني              :السنن الكبرى للبيهقـي   

 .هـ ١٤٢٠عطا دار الكتب العلمية بيروت 

الموسوم بالهدايه الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفـه الوافيـه،لأبي عبـد    : حدود ابن عرفه   شرح

، تحقيـق محمـد أبـو الأجفـان، الطـاهر المعمـوري، الناشـر دار        )ه ــ ٨٩٤ت (االله محمد الأنـصاري الرصـاع       

 م١٩٩٣الغرب الإسلامي،بيروت الطبعة الأولى 

، حققه شـعيب الارنـاؤوط،     )هـ ٣٢١ت(مد بن سلامة الطحاوي     لأبي جعفر أحمد بن مح    :شرح مشكل الآثار  

 هـ ١٤٢٧الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٢٠
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،تحقيق محمد النجار،ومحمد )هـ ٣٢١ت(لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي :شرح معاني الآثار

 هـ ١٤١٤سيد جاد الحق،الناشر عالم الكتب، الطبعة الأولى،

 لأبــي البركــات أحمــد بــن محمــد الــدردير    :الك إلــى مــذهب الإمــام مالــك  الــشرح الكبيــر علــى أقــرب المــس  

 .هـ ١٤١٧ط دار الكتب العلمية )  هـ١٢٠١ت(

تحقيـق عبـد االله   ) ه ــ ٦٨٢ت( لشمس الدين عبد الرحمن بن محمـد ابـن قدامـة             :الشرح الكبير على المقنع   

 .هـ ١٤١٥التركي، ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

تحقيــق الــدكتور عبــد االله التركــي،  ) هـــ ١٠٥١ت(للــشيخ منــصور بــن يــونس البهــوتي  :الإراداتشــرح منتهــى 

 هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، أبو حاتم، الدارمي،        للحافظ  :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     

 مؤسسة الرسالة: ء الدين الفارسي، الناشر علي بن بلبان بن عبد االله، علا: ترتيب )هـ٣٥٤(البُستي 

مطبوع مع شرح النووي تحقيق     ) هـ ٢٦١ت(للإمام مسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوري      :صحيح مسلم 

 .هـ ١٤١٩خليل مأمون شيحا ط دار المعرفة  

،الناشـر مكتبـة   وتخريجه ، ضبط نشأت كمال المـصري )هـ ٧٢٨ت(لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية    :العقود

 هـ ١٤٢٣لطبعة الأولى،المورد، ا

تحقيــق محفــوظ ) هـــ ٣٨٥ت(لأبــي الحــسن علــي بــن عمــر الــدارقطني :العلــل الــواردة فــي الأحاديــث النبويــة

 .هـ ١٤٢٢ دار طيبة للنشر والتوزيع  وتخريجهالرحمن زين االله السلفي

 هـ ١٤١٠للدكتور الصديق الضرير،دار الجيل ، الطبعة الثانية: الغرر وأثره في العقود

 هـ ١٤٠٦ط دار الكتب العلمية  )   هـ ٢٢٤ت(ي عبيد القاسم بن سلام الهروي غريب الحديث  لأب

رقــم كتبهــا ) هـــ ٨٥٢ت( للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني :فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري

 هـ ١٤١٨وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية 

الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي            ، تحقيـق    )  ه ــ ٧٦٢ت(لشمس الـدين محمـد بـن مفلـح          :الفروع

 .هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
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لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير بالقرافي : الفروق المسمى أنوار البروق في أنواع الفروق

 .هـ ١٤٢١، تحقيق محمد أحمد سراج، علي جمعة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،)هـ ٦٨٤ت(

   مؤسسة الرسالة).هـ ٨٧١ت(لمجد الدين الفيروز آبادي   :المحيطالقاموس 

، حققـه أحمـد الخليـل، الناشـر دار      )ه ــ ٧٢٨ت(لأحمد بن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة           :القواعد النورانية الفقهية  

 هـ ١٤٢٢ابن الجوزي، الدمام،

لكتـب  ضـبطه وحققـه محمـد أمـين الـضناوي  دار ا     )  ه ــ ٧٤١ت( لمحمد بن أحمـد بـن جـزي        :القوانين الفقهية 

 .هـ ١٤١٨العلمية 

تحقيق عبد االله التركي  ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيـع     )  هـ ٦٢٠ت( لموفق الدين ابن قدامة      :الكافي

 .هـ ١٤١٧

، الناشر دار  )هـ ٤٦٣ت  (تأليف العلامة يوسف بن عبد االله بن عبد البر          :الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     

 هـ ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثانية 

ــاع    ــاع عــن مــتن الإقن حققــه محمــد حــسن   ) هـــ ١٠٥١ت( للــشيخ منــصور بــن يــونس البهــوتي    :كــشاف القن

 .إسماعيل  ط دار الكتب العلمية

 .دار إحياء التراث العربي . )هـ ٦٧٦ت(للشيخ محيي الدين بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب

جمــع عبــد . ســلامية والأوقــافط وزارة الــشئون الإ) هـــ ٧٢٨ت(مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــه   

 .الرحمن بن قاسم وابنه محمد

بتحقيق الأستاذ أحمد محمـد شـاكر    ) هـ ٤٥٦ت( لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم  :المحلى شرح المجلى  

   .هـ ١٤١٨ط دار إحياء التراث العربي 

 .لمحمد بن أبي بكر الرازي، عنى بترتيبه محمود خاطر، دار الحديث، القاهرة:مختار الصحاح

، الناشـر دار  )ه ــ ١٣٧٦ت(للـشيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي        :لمختارات الجلية من المسائل الفقهيـة     ا

 الوطن، الرياض، 

، وبهامــشه التــرجيح )هـــ ٤٢٨ت(للإمــام أحمــد بــن محمــد البغــدادي المعــروف بالقــدوري    :مختــصر القــدوري

، الناشـر مؤسـسة     عبـد االله نـذير مـزي      .والتصحيح على القدوري للشيخ قاسـم بـن قطلوبغـا، تحقيـق د            

 .هـ ١٤٢٦الريان للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة الأولى 



 

 
 حكم رهن المبيع على ثمنه٢٢٢

 صالح بن عبداللطيف بن صالح العامر. د

 هـ ١٤١٨للشيخ مصطفى أحمد الزرقا،الناشر دار القلم،دمشق ،الطبعة الأولى،:المدخل الفقهي العام

لعلي بن أحمد بن حزم، بعناية حسن أحمد اسـبر،  :مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات   

 هـ ١٤١٩ حزم،الناشر دار ابن

 قـسم المعـاملات، تحقيـق       -رواية إسحاق بن منصور الكوسـج     :مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه     

 هـ ١٤٢٢صالح المزيد،الناشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية،

تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وجماعــه  مؤســسة   )  هـــ ٢٤١ت(للإمــام أبــي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل   :المــسند

 .هـ ١٤٢٠لرسالة ا

لأبــي الفــضل عيــاض بــن موســى اليحــصبي    :مــشارق الأنــوار علــى صــحاح  الآثــار فــي شــرح غريــب الحــديث     

قدم لـه وخـرج أحاديثـه إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب  العلمية،بيروت،الطبعـة الأولـى            ) هـ٥٤٤ت(

 هـ ١٤٢٣

الناشـــر المكتبـــة تـــأليف أحمـــد بـــن محمـــد الفيـــومي، اعتنـــى بهـــا  يوســـف الـــشيخ محمـــد،  :المـــصباح المنيـــر

 هـ ١٤١٧العصرية،بيروت،

،تقديم كمال يوسف )هـ ٢٣٥ت(لأبي بكر عبد االله بن محمد  ابن أبي شيبة الكوفي :مصنف ابن أبي شيبة     

 هـ ١٤٠٩،  دار التاج، الطبعة الأولى، وضبطهالحوت

 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي  ط المكتب الإسلامي ) هـ ٣١١ت( لعبد الرزاق بن همام الصنعاني :المصنف

 .هـ ١٤٠٣

 هـ ١٤١٨دار الفكر ) هـ ٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس  :معجم المقاييس في اللغة

 هـ ١٤٢٧وضعه محمد رواس قلعه جي،دار النفائس،:معجم لغة الفقهاء

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامية للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             :المعجم الوسيط 

 ستانبول إ

تحقيـق عبـد االله التركـي  وعبـد الفتـاح         ) ه ــ ٦٢٠ت( لموفـق الـدين ابـن قدامـة          :رقيالمغني شرح مختصر الخ   

 .هـ ١٤١٧الحلو دار عالم الكتب  

لــشمس الــدين محمــد بــن محمــد الخطيــب الــشربيني     مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج     

 .هـ ١٤١٥تحقيق علي محمد معوض وعادل عبد الموجود  دار الكتب العلمية ) هـ ٩٧٧ت(

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الأصفهاني،الناشـر مكتبـة    :ات في غريب القرآن المفرد

 هـ ١٤١٨نزار مصطفى الباز،الطبعة الأولى،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

تحقيـق محمـد عبـدالقادر    ) ه ــ ٤٩٤( للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلـف البـاجي     :المنتقى شرح موطأ مالك     

 . ، بيروتعطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

، )ه ــ ٩٧٢ت(لتقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي             :منتهى الإرادات في جمع المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات           

ــالة     ــي، مؤســـسة الرسـ ــد االله التركـ ــدكتور عبـ ـــ ١٤١٩تحقيـــق الـ ــلامية   هـ ــشئون الاسـ ــة وزارة الـ ، طبعـ

 والأوقاف بالسعودية 

مطبــوع مــع شــرحه المجمــوع  ) هـــ ٤٧٦ت ( لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي :المهــذب فــي الفقــه

 هـ ١٤٢٢بعناية محمد نجيب المطيعي ،ط دار إحياء التراث العربي

ضـبطه  ) هـ ٩٥٤ت) (الحطاب  (لأبي عبد االله محمد بن محمد  المغربي         :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    

 .وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات   ط دار الكتب العلمية

تحقيـق شـعيب   ) ه ــ ٨٠٧ت(افظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي للح:موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 

 هـ ١٤١٤الأرناؤوط، محمد العرقسوسي، الناشر مؤسسة الرسالة،   

صححه ورقمه وعلق أحاديثه محمد فـؤاد عبـد البـاقي  دار            ) هـ ١٧٩ت(للإمام مالك بن أنس الأصبحي      الموطأ  

 هـ ١٤٠٦إحياء التراث العربي 

)  ه ــ ٦٠٦ت( للإمام مجد الدين أبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري       :النهاية في غريب الحديث والأثر    

 ط دار الفكر

تحقيـق أبـي عمـرو الحـسيني   ط  دار     ) ه ــ ٥٠٥ت( لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالـي   :الوسيط في المذهب  

 .هـ ١٤٢٢الكتب العلمية 

لبجــاوي، دار تحقيــق علــي ا) هـــ ٧٤٨ت(للحــافظ محمــد بــن أحمــد الــذهبي :ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال

 الفكر العربي

@      @      @ 
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Abstract: 

What a salesman cares about the most when he sells something for 

a delayed payment is writing down the contract so the debtor does 

not deny the contract or delay the payment. Mortgage is deemed 

among the most important registration contracts in Islamic 

jurisprudence. The debtor may have nothing to mortgage but the 

same item sold. This research sheds light on mortgaging the  sold 

item against its price by showing the difference between what is 

“mortgaged against its price” and other similar expressions. 

Moreover, it exhaustively groups the types of “mortgaged against 

its price” indicated by Islamic jurisprudencescholars and the 

provision of each type and whether it satisfies the required 

conditions of the “mortgaged against its own price.” This research 

also aims at answering the question of the permissibility of the 

seller or the purchaser to use or benefit from the item that is 

mortgaged against its price during the mortgage period and whether 

this affects the validity or mandatory of the mortgaged. 




